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الفصل الثالث: واقع وتطور كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب في الجزائر(90-2003)


الفصل الثالث: واقع وتطور كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب في الجزائر(90-2003)
تمهيد:

كانت محاولات الجزائر في تطوير قوانين الاستثمار تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، ومن ثم جذب المستثمرين الأجانب، حيث أن الاستثمار الأجنبي المباشر اليوم يختلف عن ما كان عليه في السابق ( بعد الاستقلال) أين كان منحصرا أساسا في قطاع المحروقات.


وباعتبار أن الامتيازات الضريبية التي تمنحها الجزائر هي إحدى الوسائل التي ارتكزت عليها من أجل جلب الاستثمار الأجنبي في القطاعات خارج المحروقات خاصة، يأتي هذا الفصل للتعرف من جهة أولى على واقع وحصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن جهة ثانية تطور السياسة الضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي  مع تقييم الحوافز على ضوء التجارب العالمية، ومن جهة ثالثة تقييم مردودية النظام الضريبي خلال الفترة (90-2003). كل ذلك سيكون من خلال:

المبحث الأول:واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وآثاره
المبحث الثاني:تطور السياسة الضريبية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
المبحث الثالث: تقييم الحصيلة الضريبية (90-2003)
المبحث الأول: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وآثاره


سنقوم من خلال هذا المبحث بالتعرف على واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر وذلك من خلال عرض حصيلة خلال الفترة (90-2003) ثم التطرق إلى تأثير المتغيرات الاقتصادية عليه، ليختم بالآثار على التنمية في الجزائر، وذلك من خلال ما يلي:



المطلب الأول: تطور حصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة (90-2003)


لا يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر حديث عهد بسنوات التسعينات، وإنما كان منذ سنوات الستينات، حيث تجسد في الشركات المختلطة الاقتصاد، غير أن تبني الإرادة الواضحة لاستقطابه من طرف الدولة الجزائرية كان منذ بداية التسعينات، أين قامت الجزائر بإصدار تشريعات تنص على حرية الاستثمار، وتكرس مبدأ الانفتاح الاقتصادي.


وقد قامت الجزائر آنذاك بإصدار عدة قوانين كان أهمها قانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض وقانون 93-12 المتعلق بترقية الاستثمارات، حيث أن هذين القانونين جسدا دعوة الجزائر للاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الامتيازات والضمانات التي يمنحانها للمستثمرين الأجانب على غرار مبدأ المعاملة المماثلة بين المستثمر المحلي والأجنبي، كما تمخض عن ذلك مرسوم بإنشاء وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها (APSI).


ولتأكيد هذا المسعى سعت الجزائر ، من أجل توفير مناخ الاستثمار الملائم، إلى إصدار مجموعة من القوانين من بينها قانون الخوصصة حيث دخلت المؤسسات العمومية في ذلك، ومع تطور الأوضاع والظروف، اضطرت الجزائر إلى إصدار قانون آخر للاستثمار في سنة 2001 ليمنح المزيد من الامتيازات والضمانات الهادفة إلى جذب المستثمر الأجنبي.


وبالنظر إلى عدد المشاريع المصرح بها لدى وكالة APSI فقد وصلت خلال الفترة (93-2000) إلى 43213 كما يظهر ذلك من خلال الجدول رقم (7) حيث ارتفع معدل زيادتها وخاصة في السنوات الأخيرة أين وصل إلى 30% بين سنة 1999 و 2000، وقد تركزت هاته المشاريع في قطاع الصناعة خاصة وذلك بنسبة 37% مع إمكانية توفير أكبر عدد من مناصب الشغل بنسبة 40% مقارنة بالقطاعات الأخرى كما يظهر ذلك من الجدول الآتي:

جدول رقم (8) توزيع مشاريع الاستثمار المصرح بها حسب قطاعات النشاط (93-2000)

	السنوات
	عدد المشاريع
	%
	عدد مناصب الشغل
	%
	المبالغ (مليار دج)
	%

	الصناعة
	16142
	37
	638169
	40
	1504
	45

	البناء والأشغال العمومية
	8124
	19
	453943
	28
	735
	22

	النقل
	9681
	22.5
	177057
	11
	401
	12

	الخدمات
	4099
	9.5
	186146
	12
	301
	9

	السياحة
	1778
	4
	63347
	4
	234
	7

	الزراعة
	2226
	5
	55238
	3
	101
	3

	الصحة
	732
	2
	16418
	1.1
	40
	1.2

	التجارة/توزيع
	431
	1
	14573
	0.9
	27
	0.8

	المجموع
	43213
	100
	1604891
	100
	3344
	100


المصدر: وكالة ترقية الاستثمارات ومتابعتها، 2001.


ويرجع هذا التطور في هذه المشاريع إلى تحسن الظروف الأمنية والسياسية في البلاد وأيضا تحسن الأوضاع والتوازنات الاقتصادية الكلية نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الجزائر.


وبخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد تطور عدد المشاريع أيضا خلال الفترة     (93-2003/9) حيث يبين الجدول التالي أن مشاريع الشراكة والاستثمارات المباشرة بلغت 475 مشروع بقيمة 215591 مليون دينار موفرة بذلك 54775 منصب عمل.

 جدول رقم (9): الاستثمارات المباشرة ومشاريع الشراكة المجمعة خلال الفترة  (1993-2003/9)

	المنطقة
	عدد المشاريع
	%
	تكلفة المشاريع مليون دينار
	%
	عدد العمال
	%

	أوروبا
	258
	54
	87911
	40.7
	30117
	55

	الدول العربية
	154
	32
	66993
	31
	12698
	23

	آسيا
	23
	6
	1522
	0.70
	1339
	2

	أمريكا الشمالية
	18
	3
	4086
	2
	1511
	3

	دول أخرى
	22
	5
	55079
	25.6
	9311
	17

	المجموع
	475
	100
	215591
	100
	54775
	100


المصدر : الاقتصاد والأعمال، لبنان، ديسمبر 2003، ص63.


وقد طغت المشاريع الاستثمارية الأوروبية على مجموع المشاريع حيث بلغت نسبتها 54% بعدد مشاريع يعادل 258 مشروع، في حين أن الدول العربية مجتمعة لديها ما نسبته 32% من عدد المشاريع بما يعادل 154 مشروع. 

جدول رقم (10): مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر

	البلد
	عدد المشاريع
	القيمة (مليون دينار)
	عدد العمال

	فرنسا
	103
	34581
	7164

	ايطاليا 
	49
	14540
	4839

	سوريا 
	40
	5033
	2533

	تونس
	33
	2520
	1801

	اسبانيا 
	25
	6727
	3088

	الصين
	23
	1522
	1339

	بريطانيا
	22
	5805
	2549

	تركيا
	22
	7092
	5339

	الأردن
	21
	10699
	1276

	ألمانيا 
	18
	15403
	4849

	مصر 
	18
	2596
	2017

	سويسرا
	11
	1921
	931

	ليبيا 
	10
	10693
	855

	الولايات المتحدة
	9
	1328
	855

	كندا
	9
	2758
	656

	بلجيكا
	8
	1842
	1376

	لبنان
	5
	1005
	1426

	العراق
	5
	347
	151

	فلسطين 
	5
	523
	157

	البحرين
	4
	6179
	769

	السعودية
	3
	518
	245

	الإمارات
	3
	2430
	157

	قطر
	3
	3869
	374

	المغرب
	2
	502
	106

	اليمن
	2
	1079
	833

	بلدان أخرى
	22
	55079
	9311

	المجموع
	475
	215591
	54775


المصدر: الاقتصاد والأعمال، لبنان، ديسمبر 2003، ص: 63.
وتتصدر فرنسا كل البلدان بعدد مشاريع يعادل 103 مشروع استثماري أي ما نسبته 21% من مجموع المشاريع موفرة بذلك 7146 منصب عمل. وتلي فرنسا كل من إيطاليا ب 49 مشروع بقيمة 14540 مليون دينار ثم سوريا ب 40 مشروع بقيمة 5033 مليون دينار.

ويجب أن ننظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من زاويتين: الأولى هي تلك الاستثمارات الموجهة للقطاع النفطي التي تعتبر حصتها هامة ومعتبرة، والثانية هي الاستثمارات الموجهة للقطاعات الأخرى.


أولا: القطاع النفطي 


يلعب هذا القطاع دورا أساسيا في مجال الاستثمارات الأجنبية الموجهة إليه، وذلك راجع إلى ما تمتلكه الجزائر من ثروات طبيعية تفتح المجال للاستثمار فيها، فالجزائر تمتلك لوحدها 50 بالمائة من احتياطات الغاز الطبيعي بالنسبة لمجموع الدول المتوسطية و48 بالمائة من نسبة الإنتاج و 94 بالمائة بالنسبة لكل ما تصدره الدول المتوسطية مجتمعة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أنها تعتبر ثاني أكبر مصدر للغاز في أوروبا والعالم بعد روسيا
.


فقطاع المحروقات يساهم ب65 بالمائة في الإيرادات الجبائية للدولة، وحوالي 97 بالمائة من الصادرات حيث استطاعت الجزائر أن ترفع من قدراتها الإنتاجية فقد وصل معدل الإنتاج من النفط حوالي 800 ألف برميل في اليوم سنة 2000 أما بالنسبة للغاز فقد وصل معدل الإنتاج إلى 140مليار متر مكعب سنة 2001
 .


وقد تم فتح هذا المجال للشراكة منذ تأميم المحروقات سنة 1971 بحيث كانت مشاركة الرأس مال الأجنبي في هذا القطاع لا تتعد 49 بالمائة ، وانطلاقا من بداية التسعينات تم فتح مجال الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع دون تحديد نسبة مساهمة  رأس المال الأجنبي.


وتهيمن شركة سوناطراك إضافة إلى الشركات التابعة لها، على قطاع النفط والغاز إذ أنها تعمل في جميع مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج والتكرير وإنتاج الغاز الطبيعي والغاز المسال وصناعة البتر وكيمياويات والنقل والأعمال المساندة، ومنذ سنة 1992 وقع أكثر من 60عقد استكشاف بين سوناطراك والشركات الأجنبية.


ومن أهم العقود التي تم توقيعها عقد مع شركة BP amoco سنة 2000 لانتاج الغاز وذلك بقيمة 2.5مليار دولار، واستثمرت الشركات الأجنبية بالشراكة مع سوناطراك حوالي 8.6 مليار دولار في الفترة (1999-2003) في مجال استخراج النفط، وحازت الشركات الأمريكية على حصة الأسد بنسبة 35بالمائة متبوعة بايطاليا ب14 بالمائة ثم استراليا ب 9 بالمائة . 

أما عملية تطوير حقول النفط فبلغت الاستثمارات في هذا المجال حوالي 7.7 مليار دولار في نفس الفترة بمعدل 1.5مليار دولار سنويا حسب مجلة الطاقة والمناجم التي تصدرها شركة سوناطراك، حيث تساهم بريطانيا في ذلك ب 30 بالمائة مقابل 20 بالمائة لأمريكا واستراليا ب16 بالمائة.


وفي مجال الصناعات البترولية تستحوذ الشركات الصينية على 70 بالمائة من الاستثمارات في هذا المجال وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات البترولية من 671 مليون دولار سنة 1999 إلى 2.3 مليار دولار سنة 2003.


تجدر الإشارة إلى أن الامتيازات الجبائية الممنوحة للاستثمار في قطاع المحروقات لم تتغير منذ سنة 1986 بخلاف القطاعات الأخرى، وقد حقق قطاع المحروقات قيمة مضافة تشكل 40.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2000 و35.5 بالمائة منها سنة 2001.
  وقد أصبحت الجزائر مؤخرا من أكبر الدول استقطابا للاستثمار الأجنبي في مجال القطاع النفطي، حيث يسيطر الاستثمار فيه على هيكلة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ثانيا: القطاعات الأخرى



لايزال الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية محدودا، وذلك رغم الفرص والمؤهلات التي يتمتع بها كل قطاع سواء الزراعة، الخدمات، السياحة، الصناعة وغيرها ، حيث أنه منذ سنة 93 إلى 2003 فإن المشاريع الاستثمارية المجمعة لم تتعد 475مشروع استثماري.
جدول رقم (11) توزيع المشاريع الاستثمارية حسب القطاعات (93-2003/9)

	السنوات
	عدد المشاريع
	%
	القيمة (مليون دينار)
	%
	عدد العمال
	%

	الصناعة
	162
	34
	104042
	48
	16627
	30.25

	الخدمات
	90
	19
	21518
	10
	6642
	12

	البناء والأشغال العمومية 
	58
	12
	38780
	18
	18007
	33

	الزراعة
	14
	2.6
	8276
	3.5
	2717
	2.9

	السياحة
	12
	2.5
	1919
	0.8
	1622
	2

	التجارة
	12
	2.5
	932
	0.4
	258
	0.4

	النقل والاتصالات 
	4
	0.8
	308
	0.1
	143
	0.25

	الصحة
	3
	0.6
	561
	0.2
	123
	0.20

	أخرى
	120
	25
	39255
	18
	8636
	15

	المجموع
	475
	100
	215591
	100
	54775
	100


المرجع: الاقتصاد والأعمال، لبنان، ديسمبر 2003، ص64.


ويتبين من خلال الجدول أعلاه أن الصناعة لها الحصة الكبيرة من المشاريع الاستثمارية بحوالي 162 مشروع بقيمة تقدر ب 104042 مليون دينار، ويليه قطاع الخدمات بحوالي 90 مشروع بقيمة 21518 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فهي لقطاع البناء والأشغال العمومية حيث بلغ عدد المشاريع فيه حوالي 58 مشروع بقيمة حوالي 38780 مليون دينار في حين بقيت قطاعات أخرى ضعيفة لم تستقطب عدد كبيرا من المشاريع الاستثمارية كقطاع الصحة ب 3 مشاريع والنقل والاتصالات ب 4 مشاريع.
و عرف قطاع الاتصال وتكنولوجيا الإعلام تحول نوعي في السنوات الأخيرة رغم المعدل الضعيف لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع مقارنة مع زيادة الطلب، فبالنسبة ل 30 مليون جزائري وفرت الجزائر حوالي 2.6 مليون خط ثابت بكثافة 06 بالمائة سنة 2002 و ب 10.2 بالمائة في سبتمبر 2003، في حين فإن هذا المعدل في الدول المتقدمة يصل إلى 120 بالمائة وفي الدول émergents  يصل إلى 18.7 بالمائة
.


وقد تم إصلاح هذا القطاع من خلال قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سنة 2000 والذي فتح المجال للهاتف النقال للمنافسة ( الرخصة الثانية لشركة اوراسكوم والرخصة الثالثة لشركة الكويتية للاتصال).


كما تم فتح المجال لتوطن العديد من البنوك الأجنبية في الاقتصاد الجزائري، مثل سيتي بنك الأمريكي، بنك البركة، ABC بنك سويستي جنرال ..الخ، وبعض شركات التأمين مثل ترست انترناسيونال وشركة الريان للتأمين ( استثمار قطري) وشركة هنا ستار..الخ.


وفي ميدان السياحة تشير الأرقام أن عدد المشاريع السياحية الجزائرية- العربية في سنة 2001 بلغت نحو 395 مشروعا بقيمة استثمارية 1.95 مليار دولار، أما المشاريع الجزائرية الأجنبية فبلغت سنة 2001 أكثر من 683 مشروعا إجمالية تصل إلى 2.85مليار دولار
.


أما القطاعات الأخرى كالزراعة والصحة  مثلا فهي لازالت دون المستوى حيث يجب العمل على تكثيف الشراكة فيها مع عدم الاكتفاء بالنوايا فقط، إضافة إلى تسويق الفرص المتوفرة عليها.


وبصفة عامة فإن الاستثمارات الموجهة للقطاعات خارج المحروقات هي محتشمة ودون طموحات الاقتصاد الجزائري بالنظر إلى الفرص الموجودة فيه ولعل السبب في ذلك يرجع إلى:
 

- تردد المستثمرين الخواص الجزائريين في اقتحام مجال الاستثمار والمخاطرة في المشروعات: وهم بمثابة المؤشر بالنسبة للأجانب،


- التقييم المبالغ فيه للمخاطر في الجزائر من قبل بعض المؤسسات الأجنبية مثل (لافوكاس) التي قيمت الاقتصاد الجزائري، وهذا التقييم المسجل يؤشر على عدم جاذبية الاقتصاد الجزائري، إذ رغم التحسن المسجل لكن رؤية المستثمر الأجنبي للمخاطرة في الجزائر لا تزال سلبية،

- تأثير سنوات عدم الاستقرار الأمني التي تركت آثارها، حيث رسمت تصورا سلبيا لدى الأجانب عن الوضع في الجزائر،

- عدم اهتمام السلطات الجزائرية بتسويق الفرص الاستثمارية خارج قطاع المحروقات.

وبالنظر إلى الاتجاهات القطاعية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة (90-2003) نجد أنها لم تتطور بشكل كبير في العديد من هذه القطاعات، وقد اقتصر التطور على قطاع الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية بشكل أساسي، بينما لم تعرف القطاعات الأخرى تطورات معتبرة.


و قد انتقل عدد المشاريع في قطاع الصناعة من 161 مشروع في الفترة (93-99) ليصل إلى 233 مشروع سنة 2000 ثم إلى 266 مشروع سنة 2003 وقد كانت سنة 2000 شهدت 72 مشروع جديد في هذا القطاع، بينما انخفض هذا التطور إلى 33 مشروع جديد في الفترة   (2001-2003).


أما قطاع الخدمات فقد سجل عدد مشاريع يعادل 55 مشروع في الفترة (93-99) وقد انتقل ليصل هذا العدد إلى 75 مشروع سنة 2000، ثم 94 مشروع سنة 2003، وقد كان عدد المشاريع الجديدة سنة 2000 حوالي 20 مشروع جديد في هذا القطاع وقد انخفض هذا العدد بمشروع واحد في الفترة(2001-2003) ليصل إلى 19 مشروع جديد.


وانتقل عدد المشاريع في قطاع البناء والأشغال العمومية من 33 مشروع في الفترة    (93-99) ليصل إلى 38 مشروع سنة2000 ثم إلى 58 مشروع سنة 2003، وقد سجلت سنة 2000 حوالي 5 مشاريع جديدة ليتطور هذا العدد في الفترة (2001-2003) ليصل إلى 20 مشروع وهو تطور معتبر بالنظر إلى ما كان عليه من قبل.


وعموما فإن التحليل الجيد للاتجاهات القطاعية للاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب توفر بيانات ومعطيات تفصيلية بالنسبة لكل سنة على حدة(وهذا ما لم يكن متوفرا)، مع معرفة طبيعة المشاريع (التمييز بين الاستثمار في القطاع النفطي والقطاع غير النفطي كقطاع الصناعة مثلا ) ومكوناتها وحجمها، إضافة إلى التفريق بين ما تم انجازه في الواقع وما لم يتم انجازه وصرح به فقط في وكالة دعم وترقية الاستثمارات، ولذلك يبقى غياب المعلومات في هذه الجوانب حاجزا أمام التعمق في التحليل من أجل الوصول إلى استنتاجات مفيدة.

ثالثا: تطور حصيلة IDE (90-2002) 

لقد عرفت الجزائر تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنها تبقى غير كافية بالمقارنة مع دول الجوار كتونس والمغرب، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات التي يتميز بها الاقتصاد الجزائري.


جدول رقم (12) تدفقات الاستثمار المباشر الوارد (88-1995)     الوحدة:مليون دولار
	البلد           السنوات
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95

	الجزائر
	13
	12
	0
	12
	9
	10
	11
	5

	تونس
	85
	167
	165
	320
	424
	532
	591
	417

	المغرب
	60
	79
	76
	125
	371
	238
	194
	250


Source : Talahite Fatiha, op-cit, P45.
نقلا عن - CEPIT, base de données CHELM pour les données 1998 à 1994, et CNCED pour 1995


ويبين الجدول أن تونس والمغرب لهما قسط وافر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالجزائر، وقد يرجع ذلك إلى خصوصيات مناخ الاستثمار في كلا البلدين إضافة إلى تقدم البلدين في مجال اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي علاوة على انضمامهما إلى المنظمة العالمية للتجارة مما يفتح المجال إلى الشراكة والاستثمار فيهما مع أو من طرف الأجانب، ويبين الجدول التالي الاستثمار المباشر الصافي في الجزائر ومعدل نموه في الفترة  (90-2002):    
	جدول رقم (13) تطور حصيلة الاستثمار المباشر الصافي في الجزائر (2002-1990)

	
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	الاستثمار المباشر الصافي مليون دولار
	40-
	80-
	30
	2-
	0
	0
	270
	260
	505
	460
	420
	1180
	1200

	سعر الصرف دينار
	8.96
	18.47
	21.82
	23.36
	35.09
	47.68
	54.77
	57.73
	58.74
	66.64
	75.28
	77.26
	76.70

	الاستثمار المباشر الصافي مليون دينار
	-358.4
	1477.6-
	645.6
	46.72-
	0
	0
	1478.9
	15009.8
	29663.7
	30654.4
	31617.6
	91166.8
	95640

	معدل النمو (%)
	-
	312.2-
	144.2
	144.3
	107.13
	?
	-
	914.5
	97.62
	3.33
	3.14
	188.34
	4.90


المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للدراسات والتنبؤ (ANEP) ، 2003.


ويلاحظ من خلال الجدل أن تطور الاستثمار الأجنبي المباشر كان إيجابيا، خاصة ابتداء من 1996 أين بلغ حوالي 270 مليون دولار، وقد كان معدل النمو للخمس سنوات الأخيرة حوالي أكثر من 222.41% حين انتقل الاستثمار المباشر الصافي من 29663.7 مليون دينار سنة 1998 إلى 95640 مليون دولار سنة 2002، وقد ترجع أسباب هذا التطور إلى تحسن ظروف الاستثمار في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، وذلك من خلال(1):

· تحسن الأوضاع الأمنية بشكل كبير، وتحقيق نوع من الاستقرار السياسي ولو نسبيا ويظهر ذلك من خلال الإرادة السياسية القوية للسلطات الجزائية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، 

· تحسن أوضاع الاقتصاد على المستوى الكلي من خلال انخفاض معدلات التضخم والتخفيض من المديونية وكذا ارتفاع احتياطات الصرف،
· الاستعدادات والضمانات التي وفرتها الجزائر ضمن محيط الاستثمار، خاصة من خلال عدد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
· العلاقات السياسية والاقتصادية المكثفة التي أقامتها الجزائر على مستوى السياسية الخارجية من أجل تحسين صورة الجزائر في الخارج وكذا الدعوة إلى الاستثمار فيها من خلال الالتقاء برجال الأعمال الأجانب.

وإلى غاية سنة 1999 تم تسجيل حوالي 297 مشروع عن طريق الشراكة(2) وقد ارتفع هذا الرقم سنة 2000 ليصل إلى390  مشروع استثماري ثم ليصل إلى 475 مشروع استثماري في سبتمبر 2003.


وقد كان معدل النمو بين سنتي 2000 و 2001 حوالي 188.34% حيث انتقل الاستثمار المباشر الصافي من 31617.6 مليون دينار، ويعزى هذا التطور إلى قانون الاستثمارات لسنة 2001 الذي جاء خليفة لقانون الاستثمارات لسنة 1993 ، حيث كرس العديد من التعديلات والإضافات التي كانت ضرورية نتيجة لتطور الأوضاع والظروف في بيئة الاستثمار، إضافة إلى أنه خلال هاته الفترة، حدثت عمليتين كبيرتين الأولى نتجت عن مجموعة هندية في مشروع شراكة في قطاع الحديد والصلب بمبلغ وصل إلى 500 مليون دولار، وفوز مجموعة أوراسكوم العربية برخصة إنجاز شبكة الهاتف النقال بنحو 750 مليون دولار(3).


تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة سجلت الجزائر تدفقات هامة من الاستثمار الأجنبي المباشر مما جعلها تحتل المرتبة الأولى على المستوى المغاربي والمرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي في سنة (1)2002.


ورغم هذه التطورات الإيجابية التي شهدها الاستثمار المباشر إلى غاية 2003 إلا أنه لا يمكن الحكم على مدى الجذب الاستثماري للاقتصاد الجزائري، وعلى مدى فعالية قوانين الاستثمار والضمانات التحفيزات التي تمنحها، ذلك أن مناخ الاستثمار يتكون من مجموعة من العوامل ، ولازال الكثير منها على الجزائر تسويته وتعديله ، فضلا عن حل العراقيل التي لا زال الكثير منها حاجزا ومبررا للإحجام عن القدوم لدى المستثمرين الأجانب.


المطلب الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر وآثار المتغيرات الاقتصادية 


من الواضح أن الاستثمار الأجنبي يتأثر بمجموعة من العوامل التي تحدده كما أشرنا إلى ذلك في الفصل الأول، سوف نركز في هذا المطلب على متغيرين اقتصاديين بالنسبة للجزائر، وذلك لغرض تبيين مدى استجابة الاستثمار الأجنبي المباشر لتغيرات بعض العوامل وسوف نعالج : التضخم وسعر الصرف.


أولا: التضخم


يؤثر التضخم على حركة رؤوس الأموال انطلاقا من تأثيره المباشر على سياسات التسعير وحجم الأرباح، ولذلك فالتضخم يؤدي إلى إضعاف اقتصاد الدولة كما يؤدي إلى التقليل من جاذبية المناخ الاستثماري، ومن هذا المنطلق، للتضخم ارتباط سلبي مع الاستثمار الأجنبي المباشر بحيث كلما ارتفع التضخم قل الاستثمار الأجنبي المباشر والعكس بالعكس.

وبالنظر إلى مسيرة معدلات التضخم في الجزائر، نجد أن الارتفاع كان من سماتها في السنوات الأولى من التسعينات وذلك إلى غاية سنة 1996، حيث وصل إلى أقصاه سنة 1992 بنسبة 31.67% أما السنوات التي تليها فقد شهدت انخفاضا هاما وصل إلى أدناه سنة 2000 بنسبة 0.34%.

	جدول رقم (14) مرونة الاستثمار المباشر بالنسبة لتغيرات معدل التضخم (2002-1990)

	
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	معدل التضخم (%)
	17.87
	25.89
	31.67
	20.54
	29.05
	29.78
	18.69
	5.73
	4.95
	2.64
	0.34
	4.23
	1.42

	معدل التغير (1)(%)
	-
	44.87
	22.32
	35.14
	44.43
	2.5
	37.2-
	69.3-
	13.6-
	46.6-
	87.12-
	1144.11
	66.4-

	معدل نمو الاستثمار المباشر الصافي (%)   (2)
	-
	312.2 -
	144.3
	107.13
	100-
	0
	-
	1.5
	97.6
	3.33
	3.14
	188.34
	4.90

	(2) /  (1)
	-
	6.95-
	6.46
	3.04
	2.41-
	0
	-
	0.02
	7.17-
	0.07-
	0.03-
	0.16
	0.07-


المصدر : من إعداد الطالب


   السطر 2: وزارة المالية، المديرية العامة للدراسات والتنبؤ  DGEP، 2003

المعامل (2) / (1): مرونة الاستثمار المباشر بالنسبة لتغيرات التضخم.

يلاحظ من خلال الجدول أن درجة استجابة الاستثمار الأجنبي المباشر لتغيرات التضخم كانت قوية في السنوات من 91 إلى 94 وسنة 1998، حيث أن المعامل كان أكبر من الواحد الصحيح حيث نجد انه بين سنة 1990 و 1991 ارتفع معدل التضخم بنسبة 44.87%، هذا أدى إلى نمو التضخم مقارنة ب 1991 حيث وصل إلى 22.32%، هذا ما أدى إلى ارتفاع الاستثمار المباشر بنسبة 144.3% ، وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 1994.


يشير هذا التحليل إلى أنه في هذه السنوات كانت درجة الاستجابة قوية مما يدل على أن التضخم كان حاجزا أمام تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.


أما ابتداء من سنة 1995 إلى غاية سنة 2002، نجد أن درجة الاستجابة كانت ضعيفة مما يشير إلى أن تأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بالتضخم وهو تأثر ضعيف، كما يلاحظ في هذه السنوات أن الارتباط كان سلبي، بحيث كلما انخفض معدل التضخم ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر، غير أن درجة الاستجابة هي ضعيفة.


ويعتبر التباين في النتائج بين الفترة الأولى والفترة الأخيرة من السنوات أنه في بداية التسعينات كان التضخم مرتفعا مما أعطى له أهمية كمحدد ضمن محددات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر، وبالتالي كان يعتبر مؤشرا سلبيا، لكن مع انخفاض هذا المعدل في السنوات الأخيرة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر تناقصت أهميته وتزايدت الأهمية النسبية للمحددات الأخرى لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.


ثانيا: سعر الصرف


يتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بأسعار الصرف ، وذلك باعتبار أن تقلبات أسعار الصرف تؤدي إلى حدوث تغيرات في الربحية النسبية للعوائد الاستثمارية في الدول المضيفة مقارنة بتحويلها إلى الخارج أو إعادة توزيعها، كما أن التقلبات المفاجئة لأسعار الصرف لها تأثير سلبي على المناخ الاستثماري باعتبارها تعيق وتصعب القيام بدراسات الجدوى، كما أنها قد تعرض المستثمر لخسارة باهضة غير متوقعة(1).


وقد تميز سعر صرف الدينار الجزائري بالارتفاع المستمر عبر السنوات ويظهر ذلك من خلال معدلات النمو الموجبة بين كل سنة وأخرى حيث أنه ارتفع من 8.96 دج سنة 1990 إلى 79.70 دج سنة 2002 أي بنسبة تفوق 790% بمعنى أنه تضاعف بأكثر من 7 مرات مقارنة بسنة 1990.

	جدول رقم (15): مرونة الاستثمار المباشر بالنسبة لتغيرات سعر الصرف (2002-1990)

	
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	سعر الصرف )دج(
	8.96
	18.47
	21.82
	23.36
	35.09
	47.68
	54.77
	57.73
	58.74
	66.64
	75.28
	77.26
	76.70

	معدل انخفاض دج مقابل دولار (1)(%)
	-
	106.13
	18.13
	7.05
	50.2
	35.87
	14.86
	5.4
	1.74
	13.4
	12.96
	2.6
	0.72-

	معدل نمو الاستثمار المباشر الصافي (%)   (2)
	-
	312.2-
	144.3
	107.13-
	100-
	0
	-
	1.5
	97.6
	3.33
	3.14
	188.34
	4.90-

	(2) /  (1)
	-
	2.94-
	7.97
	15.19-
	1.99-
	0
	-
	0.27
	56.09
	0.24
	0.24
	72.4
	6.80-


المصدر :نتائج محسوبة بناء على الجدول رقم (13)
المعامل (2) / (1): درجة استجابة الاستثمار المباشر لتغيرات سعر صرف الدينار.


ويلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أن درجة استجابة الاستثمار المباشر الصافي إلى تغيرات أسعار الصرف هي قوية في معظم السنوات بحيث أنه كلما ازداد سعر صرف الدينار مقابل الدولار ارتفاعا ) اتجاه قيمة العملة إلى الانخفاض( ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي يلاحظ وجود ارتباط بين معدل انخفاض الدينار وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر، ذلك أن المستثمرين الأجانب ينجذبون إلى البلد المضيف بعد حدوث تخفيض في قيمة العملة.


يمكن استنتاج أن انخفاض قيمة العملة الجزائرية )الدينار( لها أثر إيجابي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، وبالتالي فإن خفض سعر الصرف يؤدي إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من خلال زيادة الثروة النسبية للمستثمر الأجنبي)الشركات الأجنبية( ، كما يمكن أن يتيح هذا الخفض لهذه الشركات استخدام الأرباح المحتجزة لتمويل الاستثمار في الخارج.


ولقد عرف الدينار الجزائري عدة تخفيضات استهدفت أساسا العودة به إلى قيمته الحقيقية في السوق من جهة ومن جهة ثانية لكي تعمل على تشجيع الصادرات وكبح الواردات على النحو الذي يمكن في النهاية من إصلاح العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات(1).


المطلب الثالث: آثار الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية في الجزائر 


تحاول الجزائر توفير الجو المناسب لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتهدف من وراء ذلك مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية للوطن، باعتبار أن له فوائد هامة سواء ما تعلق منها بالعملة أو التحويل التكنولوجي وغيرها.


وبالنظر إلى الجدول أدناه نجد أن الناتج الداخلي الخام قد شهد استقرارا بحيث لم يتزايد بشكل كبير ويبقى دون المستوى مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن معدل النمو قد تزايد بحيث نجده بلغ سنة 2000 حوالي 2.2% ليصل سنة 2002 إلى4.1% بقيمة 55.89 مليار دولار، وهذا ما يجعلنا نلفت النظر إلى مدى مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج الداخلي الخام.
	جدول رقم (16): نسبة الاستثمار المباشر من الناتج الداخلي الخام في الجزائر (2002-1990)

	
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	BIP مليار دينار
	536.70
	799.80
	1050.80
	1162.20
	1471.40
	1966.6
	2564.70
	2762.40
	2781.60
	3189.30
	4098.9
	4235.6
	4455.2

	معدل النمو (%) 
	-
	0.20
	31.38
	10.6
	26.6
	33.65
	30.41
	7.7
	0.69
	14.53
	28.5
	3.33
	5.184

	(%) IDE / PIB
	0.06
	0.18
	0.06
	0.004
	0
	0
	0.057
	0.54
	1.06
	0.96
	0.77
	2.15
	2.14

	 (%) IDE / FBCF*
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	2.31
	2.35
	4.04
	4.27
	3.79
	8.59
	8.13


المصدر : من إعداد الطالب.

(*) نقلا عن       , op-cite, P16WWW.UNCTAD.ORG

IDE : الاستثمار الأجنبي المباشر.

PIB: الناتج الداخلي الخام.
FBCF: التراكم الخام لرؤوس الأموال الثابتة.


ويلاحظ من خلال الجدول أن مساهمة الاستثمار المباشر في الناتج الداخلي الخام هي ضعيفة ولا زالت دون المستوى مما يشير إلى أن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية للوطن هي ذات آثار ضعيفة، وذلك رغم التحسن المسجل في سنتي 2001 و 2002 عما كانت عليه في السنوات السابقة.


وقد بلغت نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من التراكم الخام لرؤوس الأموال الثابتة سنة 2001 حوالي 8.59% بينما كانت منعدمة في السنوات الأولى من )93 إلى 1995( ، هذه النسبة تدل على أن هناك تغير لكنه يبقى متواضعا.


فالاستثمار الأجنبي المباشر لازال منحصرا بشكل كبير في مجال المحروقات بينما المجالات بينما المجالات الأخرى تبقى مساهمته ضعيفة ولذلك فإن نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام هي نسبة كبيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى كما يظهر ذلك من خلال الجدول أدناه


وقد بلغت نسبة قطاع الصناعة من مجموع القطاعات حوالي 34%(*) إلى غاية سنة 2003.

جدول رقم (17) نسبة القطاعات من الناتج الداخلي الخام

	السنوات
	1999
	2000
	2001

	الفلاحة
	11.07
	8.44
	10.01

	الصناعة ) بما فيها المحروقات(
	36.05
	46.61
	41.5

	البناء والأشغال العمومية
	9.4
	8.17
	7.96

	الخدمات
	23.71
	20.30
	22.66

	المحروقات
	27.42
	39.43
	34.08


المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات، الجزائر بالأرقام، نتائج 2001، رقم 32، نشرة 2003،  ص 53.

قطاع الصناعة يساهم بأكبر نسبة في الناتج الداخلي الخام وهي تصل إلى أكثر من 45%، بينما يبقى قطاع الفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية في مستوى نسب لا تتجاوز 10% من PIB.


ويلاحظ وجود ارتفاع في مساهمة كل من قطاع الخدمات والفلاحة في PIB في سنة 2001 بينما يوجد انخفاض في قطاع المحروقات مما يشير بوجود نمو مستقبلي في القطاعات خارج المحروقات من شأنها أن تدعم التنويع في الاقتصاد الجزائري. 


أما على المستوى التكنولوجي، لا يمكن تقدير الآثار نظرا لغياب معلومات واضحة عن ذلك، لكن لا يمكن القول أنه بالنظر إلى أن الجزائر تملك كفاءات بشرية هائلة من خلال الموارد المالية التي تكرسها الدولة للتعليم والتكوين، ومع إجبارية التعليم، نجد أنه يمكن حدوث انسجام للكفاءات المتخرجة مع التكنولوجيا المحولة، عن طريق رسكلة تقنية لليد العاملة.


ليس من السهل قياس آثار الاستثمار الأجنبي على التحويل التكنولوجي، لكن يبدو أن هناك مجالات أو قطاعات ظاهرة للعيان حدث فيها تطور ملموس كمجال الإلكترونيك ومجال الاتصالات.


أما فيما يخص الأثر على البطالة، فنجد أن معدل البطالة في الجزائر لا زال مرتفعا، حيث بلغ سنة 2000 حوالي 28.89 بالمائة وانخفض سنة 2001 إلى 27.30 (1)، وهذا المعدل هو في الواقع يمس ما يقارب 30% من الفئة النشيطة ويعتبر المعدل الأكثر ارتفاعا في الدول المتوسطية.


يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر دورا هاما في خلق مناصب شغل في الجزائر(2) سواء كانت مناصب مؤهلة أو غيرها، حيث نجده إلى غاية سنة 2003 قد يخلق حوالي 54775 منصب عمل إذا تحققت المشاريع الاستثمارية ) الجدول9 (، ورغم غياب معلومات دقيقة إلا أنه يمكن القول أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يساهم في تخفيض البطالة ولو نسبيا في الجزائر فمثلا مؤسسة Michelin هي شركة أجنبية ذات نشاط صناعي تنتج العجلات من النوع الثقيل بتكلفة 20 مليون أورو، وفرت حوالي 230 منصب عمل وعلى المدى المتوسط حوالي 500 منصب عمل.

جدول رقم (18) تطور صادرات الجزائر (2002-1996)                      الوحدة )مليون دولار(
	
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	الصادرات من المحروقات
	12595
	13210
	9664
	12044
	21106
	18529
	18100

	الصادرات خارج المحروقات
	881
	511
	358
	438
	613
	564
	1700

	إجمالي الصادرات
	13476
	13721
	10022
	12482
	21719
	19093
	19800


المصدر : وزارة المالية، المديرية العامة للدراسات والتقدير، 2003.


أما على مستوى الصادرات، فلا يمكن القول بأن الأثر غير موجود، لكن لكون النسبة الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر هي في قطاع المحروقات وأن اقتصاد الجزائر هو مرتبط بالمحروقات، وبالتالي فإن الأثر بمثابة تحصيل حاصل وهو غير واضح ، فصادرات الجزائر تمثلها نسبة 97% من المحروقات أما خارج المحروقات فإن النسبة تبقى ضعيفة، ويلاحظ من خلال الجدول بعض التطور حيث انتقلت من 564 مليون دولار سنة 2001 إلى 1700 دولار سنة 2002.


يعتبر معرفة أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على الصادرات شيء هام يساهم في التعريف بالمنتج المحلي في الأسواق الدولية وتقوية قدرته التنافسية، ولا يتسنى معرفة الأثر بالتالي، إلا عند معرفة المنتجات الموجهة التصدير ) خاصة خارج قطاع المحروقات( وكذا يتم بمعرفة عدد الشركات الأجنبية التي تقوم بالتصدير ومدى تطور حصيلة ذلك.
  المبحث الثاني: تطور السياسة الضيربية لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر
    من أجل تحقيق مساعدي برنامج الإستقرار و التعديل الهيكلي، قامت الجزائر ابتداءا من سنة 1992 بإصلاح النظام الضريبي الجزائري، حيث أدخلت عدة تعديلات كانت رمي في مجملها إلى تحقيق الأهداف التالية: 

  - تبسيط النظام الضريبي،

  - تحقيق إدارة ضريبية فعالة، 

  - تحقيق العدالة الضريبية، 

  - تحقيق العبء الضريبي على المؤسسة، 
  - تعظيم المردودية المالية،
  - إضافة إلى توجيه النشاط الإقتصادي، و ذلك عن طريق تشجيع الإستثمار  بمنح  العديد من الإمتيازات الجبائية.

  و قد تزامن الإصلاح الضربي مع الإرادة الجزائرية في الإنفتاح على الإقتصاد العالمي من خلال تفصيل مبادئ الإندماج فيه، و تجسد ذلك عن طريق فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب، ضمن إطار المعاملة المماثلة مع المستثمر المحلي، حيث قامت علاوة على ذلك بتقديم الإمتيازات الجبائية لإستقطابه. كما قامت أيضا بعقد العديد من الإتفاقيات التي من شأنها أن تحقق العبء الضريبي على المستثمرين الأجانب متمثلة أساسا في اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي التي تدخل في إطار التنسيق الضريبي بين الجزائر و الدول الأخرى.
سوف نحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى ما يلي: 

المطلب الأول: الإمتيازات الضريبية في ظل أنظمة تحفيز الإستثمار 

المطلب الثاني: التنسيق الضريبي بين الجزائر الدول الأخرى 

المطلب الثالث: تقييم الحوافز الضريبية على ضوء التجارب العالمية.
المطلب الأول: الامتيازات الجبائية في ظل أنظمة تحفيز الإستثمار 

   لقد جاء قانون 93-12 المتعلق بترقية الإستثمارات، من أجل تشجيع و توسيع مجالات الإستثمار، و تنظيم الإستثمارات و إزالة العراقيل الإدارية أمام المستثمرين، إضافة إلى أنه قدم العديد من الإمتيازات و خاصة منها المتعلقة بالضرائب، حيث أن هذه الإمتيازات الضريبية تختلف حسب النظام العام، أو الخاص كما يلي: 

أولا: النظام العام تخطى الاستثمارات في إطار النظام العام على مجموعة من الإمتيازات الجبائية، تتعلق بفترة انجاز الإستثمار التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات (
)، كما تتعلق بفترة استغلال المشروع: 

 1-فترة انجاز المشروع: في هذه الفترة يتم الإستفادة من الإمتيازات الضريبية (
).
 - الإعفاء ضريبية نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل المشتريات العقارية المنجزة في إطار الإستثمار،

 - تطبيق رسم ثابت في مجال حقوق التسجيل بنسبة منخفضة تقدر بـ0.5 % تخص عقود الإنشاء و الزيادات في رأس المال،

 - إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار في الرسم العقاري ابتداء من الحصول عليه، 

 - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الإستثمار، سواءا كانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية، إذا كانت هذه السلع و الخدمات موجهة إنجاز عمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة،

 - تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ 3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في انجاز الإستثمار و يمكن لهذه السلع أن تكون محل تنازل أو  تحويل طبقا للتشريع المعمول به.
2- فترة استغلال المشروع: ابتداء من تاريخ استغلال المشروع يتم الإستفادة من الإمتيازات الضريبية بناءا على قرار الوكالة، و تتمثل في (
) :

  - الإعفاء طيلة فترة أدناها سنتان و أقصاها خمس سنوات، من الضريبة على أرباح الشركات و الدفع الجزافي و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري.
- تطبيق نسبة مخفضة على الأرباح التي يعاد استثمارها، بعد انقضاء فترة الإعفاء المحددة (من 2 إلى 5 سنوات).

- في حالة التصدير، يتم الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الدفع الجغرافي و الرسم على النشاط الصناعي و التجاري، و ذلك حسب رقم أعمال الصادرات بعد فترة النشاط (2-5 سنوات).

- الإستفادة من نسبة الإشتراكات أرباب العمل المقدرة بـ 7 % برسم الأجور المدفوعة لجميع العمل، طيلة فترة الإعفاء المحددة في المقطع الأول أعلاه، مع تحمل الدولة لفارق الإشتراكات  المذكورة، و ذلك تعويضا للنسبة المؤية التي حددها التشريع و التنظيم في مجال الضمان الإجتماعي .

- تستفيد المشتريات من السوق المحلية للسلع المودعة لدى الجمارك و الموجهة لتموين المنتوجات المعدة للتصدير، إعفاء من الحقوق و الرسوم، كما تستفيد من ذلك أيضا عمليات الخدمات المرتبطة بهذه المشتريات.

  ثانيا: نظام المناطق الخاصة: يميز قانون الإستثمار لسنة 1993 ضمن المناطق الخاصة، بين مناطق التوسعالإقتصادي التي تعتبر مناطق مهيأة للتنمية  و تتمتع بإمكانيات طبيعية، بشرية و مادية، و بين المناطق المطلوب ترقيتها حيث أنها مناطق  فقيرة و محدودة (
) و سواء كانت المناطق الخاصة مناطق مطلوب ترقيتها أو مناطق للتوسع الإقتصادي فإنها تستفيد من عدة امتيازات على فترتين: 

  1-فترة إنجاز المشروع: و فيها يتم الإستفادة من الإمتيازات الضريبية التالية (
) :
    - الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بالنسبة لكل المشتريات العقارية التي تنجز في إطار الإستثمار، 

    - تطبيق رسم ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة تقدر بـ 0.5 % تخص العقود  التأسيسية 

و الزيادات في رأس المال.
    - إعفاء السلع و الخدمات التي توظف مباشرة في إنجاز الإستثمار من الرسم على القيمة المضافة سواء أكانت مستوردة أو محصلا عليها من السوق المحلية، إذا كانت هذه السلع و الخدمات معدة لإنجاز عمليات خافضة للرسم على القيمة المضافة، 

    - تطبيق نسبة مخفضة تقدر بـ 3 % في مجال الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الإستثمار، و يمكن السلع المذكورة أن تكون محل تنازل أو تحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة (APSI).

2-فترة استغلال المشروع: عند بداية استغلال المشروع الإستثماري، يستفيد من الإمتيازات الضيربية التالية (
) :
  - الإعفاء من الضريبية على أرباح الشركات و الدفع الجغرافي و الرسم على النشاط الصناعي 
و التجاري طيلة فترة أدناها خمس سنوات و أقصاها عشر سنوات من النشاط الفعلي.

  - إعفاء الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار من الرسم العقاري، إبتداءا من تاريخ الحصول عليها طيلة فترة أدناها خمس سنوات و أقصاها عشر سنوات،
  - تخفيض 50 % من النسبة المخفضة للأرباح التي يعاد استثمارها في منطقة خاصة بعد فترة النشاط (من 5 إلى 10 سنوات)،
  - الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الدفع الجغرافي و الرسم على النشاط الصناعي 
و التجاري، في حالة التصدير، و ذلك حسب رقم الأعمال الصادرات بعد فترة النشاط 
(من 5 إلى 10 سنوات).


وقد ارتفع عدد المشاريع المسجلة بين 99 و2000 لدى APSI ب 43 بالمائة، غير أن معظم المشاريع يتمركز في الشمال بنسبة تفوق 55 بالمائة، حيث تستحوذ العاصمة لوحدها على ما نسبته 21 بالمائة بينما المناطق الأخرى خاصة في الجنوب فهي لم تشهد تطورا كبيرا.
  ثالثا: نظام المناطق الحرة: تعتبر المناطق الحرة، هي تلك التي يمكن فيها القيام بإستثمارات انطلاقا من تقديم حصص من رأس المال، بعملة قابلة للتحويل الحر و مسعرة  رسميا من البنك المركزي الجزائري الذي قانونا من استيرادها في مناطق التراب الوطني (
).

  و بشكل أوضح، هي مساحات مضبوطة حدودها تمارس فيها أنشطة صناعية و خدمات تجارية يتم إحداثها بمرسوم تنفيذي يحدد موقعها الجغرافي و حدودها و قوامها و مساحتها و عند الإقتضاء يتم تحديد الأنشطة التي يسمح بممارستها فيها (
).

  و بذلك ، فنجد أن المناطق الحرة تتميز بأنها تقع خارج الإقليم الجمركي، و بذلك فهي معفية من كل الحقوق الجمركية، كما خول لها القانون الحصول على عدة امتيازات ضريبية، تتمل في  (
) : 

 - تعفى الإستثمارات التي تقام في المناطق الحرة بعنوان نشاطها، من جميع الضرائب و الرسوم  و الاقتطاعات ذات الطابع الجبائي و نسبة الجبائي و الجمركي، بإستثناء الحقوق و الرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة بإستغلال المشروع، و المساهات و غلإشتراكات المتعلقة بالضمان الإجتماعي.

  - تعفى عائدات رأس المال الموزعة الناتجة عن النشاطات الإقتصادية في المناطق الحرة من الضرائب.    
  - يخضع العمال الأجانب الذين جرى توظيفهم (طبقا للمادة 33) لنظام الضريبية الجغرافية على الدخل الإجمالي بنسبة 20 % من مبلغ أجورهم، 

  - تستورد السلع و الخدمات التي تدخل في إنجاز الإستثمار أو التي هي لازمة لإستغلاله بكل حرية.

  و قد جاء قانون الإستثمارات لسنة 2001 المتعلق بتطوير الإستثمار (
)بامتيازات أخرى حيث أضاف النظام الإستئنافي الذي يستفيد فيه الإستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة و الإستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للإقتصاد الوطني من مزايا خاصة تتمثل في (
): 
 1-فترة إنجاز الإستثمار: إضافة إلى الإمتيازات المعمولة لها في القانون العام، تمنح الاستثمارات المزايا التالية: 

  - تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها إثنان بالألف (0.2 %) فيما يخص العقود التأسيسية و الزيادات في رأس المال.

  - تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف يعد تقييمها من طرف الوكالة،

  - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في انجاز الإستثمار سواء كانت مستوردة أو  مقتناة من السوق المحلية،

  - تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة و التي تدخل مباشرة في انجاز الإستثمار.

 2-فترة استغلال المشروع: يتم الإستفادة أيضا من الإمتيازات التالية: 

  - الإعفاء لمدة عشر سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات و الضرائب الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة و من الدفع الجغرافي و من الرسم على النشاط المهني،

  - الإعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ الإقتناء من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الإستثمار،

  - منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن و / أو تسهل الإستثمار مثل تأجيل العجز و آجال الإستهلاك. 
لكن رغم التطورات التي حصلت في الحوافز من زمن لآخر، إلا أن المناطق الحرة لم تشهد تطورا بل لازالت تعاني الركود والجماد كحالة المنطقة الحرة البيلارة التي هي مغلقة إلى حد الآن. 

المطلب الثاني: التنسيق الضريبي بين الجزائر و الدول الأخرى
      لقد أشرنا في الفصل الأول إلى أن التنسيق الضريبي يتمثل في مجموعة من القواعد و الإتفاقيات و التعاقدات التي تبرم بين عدد الدول من أجل إزالة التناقصات في النظم الضريبيبة المختلفة فيما بينها، و منعها من الإضرار بالتكامل الاقتصادي، هذا من جهة، و من جهة أخرى أشرنا إلى أن التنسيق الضريبي قد يكون ثنائيا (بين طرفين) أو متعدد الأطراف، و قد يكون من طرف واحد يخص المعاملة الضريبية للإستثمار في الدولة المضيفة دون مراعاة غيرها من دولة المستثمر الوافد.
   و قد قامت الجزائر بعقد اتفاقيات مع عدد من الدول، تهدف في مجملها إلى تجنب الإزدواج الضريبي والحد من التهرب الضريبي علاوة على حماية و تشجيع الاستثمارات.

  و من ضمن كل الإتفاقيات التي وقعتها الجزائر في إطار تشجيع و حماية الإستثمار، نجد أنها تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية (أو الأولى بالرعاية) و هو شرط تلتزم بموجبه دولتان أو أكثر في معاهدة نافذة بينهما على الإستفادة من أية منافع أو مزايا تمنحها أحدهما إلى طرف ثالث بموجب معاهدة تعتقد معه لاحقا (
).

    و يعتبر هذا الشرط من قبيل التنسيق الضريبي بإعتبار أن المنافع المنصوص عليها تتمثل أساسا في الإعفاء من الضرائب الجمركية و تخفيضها، ذلك أن إدراج هذا الشرط الخاص بالدولة الأكثر رعاية، إنما يهدف إلى توطيد و تنمية العلاقات الإقتصادية فيما بين الدول المتعاقدة (كحالة اتفاقيات ضمن الإتحاد المغاربي).

     من ناحية أخرى، فإن منح الإمتيازات للمستثمرين في دول الإتفاقية، يخضع لمبدأ عدم التمييز، و هذا ما يدعوا القوانين الداخلية إلى أن تنسجم مع الإتفاقية المتعاقد عليها، و مثال ذلك تبني الجزائر لقانون الإستثمارات لسنة 1993 حيث قامت تونس بالشيء نفسه، كما تنبت كل من تونس و الجزائر والمغرب لبرامج الإصلاح لأنظمتهم الضريبية.
  و دائما في إطار الجهود الإقليمية للتنسيق الضريبي، فقد أقر الإتحاد المغاربي( الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا وليبيا ) سنة 1993 عددا من الإتفاقيات الجماعية التي تساهم في تحقيق التنسيق الضريبي، و منها اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي و الإتفاقية التجارية و التعريفية بين الدول الأعضاء(
)، حيث تهدف الإتفاقيات إلى تخفيف أعباء ضرائب الدخل و الحد من التهرب الضريبي. 

   أما على المستوى العربي، فقد أبرم مجلس الوحدة الإقتصادية العديد من الإتفاقيات، حيث بلغ إلى حد الإنتهاء من مشروع قانون جمركي موحد و اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي، و بذلك يكون قد تناول التنسيق الضريبي من جانبيه الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة.
  غير أن هذه المحاولات، و كذلك التي تمت في إطار اقليمي لم يتبلور عنها تنسيق ضريبي واقعي خاصة في مجال القيود الجمركية، كما أن الإتفاقيات الجماعية لتجنب الإزدواج الضريبي لم تعدو أن تكون مجرد نموذج استرشادي لإبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول(
).

  و ضمن سياق الإتفاقيات الثنائية، قامت الجزائر، بإبرام عدة اتفاقيات مع بعض البلدان، لمنع الإزدواج الضريبي و الحد من التهرب الضريبي، و تتمثل هذه البلدان في : فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، بلدان الإتحاد المغاربي، تركيا ، كندا، هولندا، اندلوسيا، الولايات المتحدة، روسيا، رومانيا، كوريا الجنوبية، اليابان، ألمانيا، السويد، هولندا، عمان و غيرها...(
).

  و تتعلق معظم هذه الإتفاقيات الثنائية بالضرائب على الدخل التي تفرضها كل من الدولتين المتعاقدتين سواء المفروضة على الدخل الإجمالي، أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في الأموال المنقولة أو الأموال الثابتة و الضرائب على المبلغ الإجمالي للأجور و المرتبات التي تدفعها المشروعات، و كذلك الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية (فوائض القيمة) (
). 

  و بالنسبة للجزائر، فإن الضرائب المفروضة حاليا و التي تطبق عليها الإتفاقيات هي: 

-الضريبة على الدخل الإجمالي،
-الضريبة على النشاط المهني،
-الدفع الجزافي، 
-الضريبة على الأملاك،
-الإتاوات و الضريبية على محاصيل نشاطات التنقيب و البحث و استغلال و نقل المحروقات بالأنابيب. 
    و حسب  هذه الإتفاقيات، لا يجوز خضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة الأخرى لأية ضرائب أو إلتزامات أخرى تتعلق بهذه الضرائب تكون مخافة أو أكثر عبئا من الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التي يخضع لها أو يجوز أن يخضع لها مواطنو هذه الدولة الأخرى ممن يوجدون في الظروف ذاتها، و بصفة خاصة ما يتعلق بالإقامة.

    و يتم تجنب الإزدواج الضريبي على النحو الأتي، "إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل يجوز أن يخضع للضريبية في الدولة المتعاقدة الأخرى بالتطبيق لأحكام هذه الإتفاقيات ، فإن الدولة المتعاقدة المشار إليها أولا تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل هذا المقيم يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرىن إما مباشرة أو عن طريق الخصم، إلا أن هذا الخصم لا يجوز –بأي حال- أن يزيد عن الجزء من ضريبة الدخل (كما هو محسوب قبل الخصم ) الذي ينسب إلى الدخل الجائز فرض الضريبة عليه في الدولة المتعاقدة الأخرى" (
).  

    و يدخل ضمن الضريبة الواجبة الأداء في الدولة المتعاقدة الضريبة التي يمكن أن تستحق و لكنها لم تدفع بسبب الإعفاءات أو الحوافز الضريبية المقررة بمقتضى قوانين الدولة المتعاقدة التي تهدف إلى تشجيع التنمية الإقتصادية. 

     و في مجال التنسيق الضربيب الخاص بالمعاملة الضريبية للإستثمار في الجزائر، نجد أنه قد حدثت هناك تطورات في هذا المجال، و ذلك نتيجة لأن الجزائر، قامت بإصلاح نظامها الضريبي منذ سنة 1992، و على إثر ذلك فقد تم توحيد الضرائب على الدخل ، بعدما كانت متعددة المصادر من حيث التحصيل و الربط، حيث إدرجث ضمن الضرائب على الدخل الإجمالي، و قد تم تبسيطها سواء بالنسبة للمكلف أو الإدارة، كما تم التوسيع في الوعاء اضافة إلى منح اعفاءات اضافية من أجل تشجيع الإستثمار (
). 
      كذلك نجد بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات التي تم التمييز عند فرضها بين الشركات الخاضعة لها وجوبا كالشركات ذات الطابع الصناعي و التجاري، و الشركات الخاضعة لها إختيارا 

كشركات التضامنن حتى منح المشروع عدة تحفيزات ضريبية من شانها أن تشجع الإستثمار، 

و كذلك هو الشأن بالنسبة  للضريبة على القيمة المضافة التي تم تبسيط إجراءاتها و تقليص عدد المعدلات فيها.

   التنسيق الضريبي على المستوى الدولي، لا يزال يشهد تأخرا حيث بقي منحصرا في مجال 

اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات عديدة يتميز أبرزها في تأسيس التكتلات الإقتصادية و توسعها، و ذلك للإستفادة على الأقل من إيجابيات التنسيق الضريبي.

المطلب الثالث:تقييم الحوافز الضريبية على ضوء التجارب العالمية


من خلال دراستنا وتحليلنا لتطورات كل من الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب في الجزائر يجدر بنا في هذا المطلب أن نقيم من جهة الحوافز التي تمنحها الجزائر من أجل تطوير الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر على ضوء التجارب الدولية ، ومن جهة أخرى اختبار ما إذا كان هناك تطور للاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة الحوافز التي تمنحها الدولة من مرحلة لأخرى.

أولا: تقييم الحوافز الضريبية على ضوء التجارب العالمية

لقد أشرنا فيما سبق إلى الحوافز الضريبية التي تمنحها الجزائر في إطار قوانين الاستثمار و سوف نقوم بتقييم هاته الحوافز من منطلق المقارنة مع بعض الدول والتي اخترنا أن تكون تونس والمغرب.

 
بداية، نجد أن تونس والمغرب تتفقان مع الجزائر من حيث مبدأ المعاملة المماثلة وذلك بعدم التمييز بين المستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي، حيث أن قوانين الاستثمار الصادرة هي في الواقع تشمل المستثمر مهما كانت جنسيته، وبذلك فهناك توافق في هذه النقطة.


غير أن الاختلاف يكمن  في أشكال وأنظمة التحفيزات الضريبية الممنوحة، فكما أشرنا سابقا أن الجزائر تعتمد على النظام العام و النظام الاستثنائي، نجد أن تونس تمنح الحوافز على أساس السوق المستهدف فيما إذا كان محلي أو أجنبي أو الاثنين معا؛ بينما المغرب فنجد أنه يعتمد نظام وحيد وشامل على كل الاستثمارات، بعدما كانت في السابق تمنح الحوافز على أساس القطاعات (حسب كل قطاع).


ويمكن تقييم الحوافز الضريبية التي تمنحها الجزائر على ضوء تجربة كل من تونس و المغرب في هذا المجال، وذلك من خلال النقاط التالية:

· بالنسبة للضرائب على الدخل الإجمالي و الضرائب على أرباح الشركات، نلاحظ أن الجزائر تمنح إعفاء منها لمدة عشر سنوات ( وكذلك الأمر بالنسبة للدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني) وذلك حسب ما جاء في الأمر رقم (01-03) حيث أن هذا الإعفاء يمس كل الاستثمارات وكل المؤسسات بدون تمييز ( عدا القطاع النفطي) ، ويلاحظ أن هذا الإعفاء هو أقل مما تمنحه كل من تونس والمغرب من حيث المدة حيث أن تونس تمنح الإعفاء لمدة 10سنوات وبعدها يكون الإعفاء ب 50% مدى الحياة( خاصة النشاطات الموجهة للتصدير) حسب قانون (93-120) الصادر ب 27/12/1993. 

أما المغرب فحسب النظام الصادر في سنة 1995، فنجده هو الآخر يقدم إعفاء من الضرائب على أرباح الشركات (التي نشاطها موجه للتصدير) لمدة خمس سنوات مع تخفيض ب50% في السنوات التي تليها، كما يمنح تخفيض ب50% حلال خمس سنوات بالنسبة للشركات التي تستقر في مناطق غير مهيأة للاستثمار و المؤسسات التقليدية،

- أما في مجال الأرباح المعاد استثمارها فنجد أن الجزائر تفرض عليها مبلغ مخفض يبلغ 15% تحت شروط معينة ، وقد يصل هذا التخفيض إلى 50% بدلا من معدل 30% ، بينما نجد تونس تطبق تخفيض للضريبية على الأرباح والدخل المعاد استثمارها بمعدل يبلغ على الأكثر 35%وهنا نلاحظ أن الجزائر قدمت حافزا أكثر من تونس فيما يخص هذا النوع من الامتيازات الضريبية،

- بالنسبة للتحفيزات المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، فنلاحظ أن الجزائر تمنح هذه التحفيزات بشكل أفضل من تونس والمغرب، حيث أن الجزائر تمنح إعفاء لكل السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار من هذا الرسم ((TVA سواء كانت مستوردة أو محصل عليها من السوق المحلي (
)؛ أما المغرب فنجده يطبق تخفيضات أو تعويضات من الرسم على القيمة المضافة وذلك حسب الاستيراد أو التحصيل المحلي بالنسبة لكل من التجهيزات والمعدات والأدوات،
بينما تقدم تونس شكلين من الامتيازات في هذا المجال، فهناك امتيازات عامة تتعلق بتخفيض 10% من التجهيزات المستوردة أو المحصل عليها محليا ( ما عدا السيارات السياحية) ، وامتيازات خاصة تكون حسب أولوية القطاعات بمنح تخفيض ب10% من الإجمالي، حسب التجهيزات التي حصل عليها أو لم يتم الحصول عليها من الداخل،

- و تمنح الجزائر أيضا تحفيزات أفضل في مجال الرسم العقاري حيث تطبق إعفاء من هذا الرسم المطبق الأملاك العقارية لمدة 10 سنوات، بينما يمنح المغرب إعفاء لمدة 05 سنوات من الرسم المحلي المطبق على البنايات الجديدة، والزيادة في البنايات و الآلات وأجهزة الإنتاج؛ وتقدم تونس هي الأخرى العديد من الرسوم الخاصة بأرباح المؤسسات النشطة في مناطق التنمية الجهوية،

- وبخصوص الحوافز الجمركية نجد أن الجزائر  تطبق   معدل مخفض (5 %)
    على حقوق الجمارك بالنسبة للتجهيزات المستوردة والداخلة مباشرة في تحقيق الاستثمار، وهذا المعدل المطبق يتوسط ما تطبقه المغرب من معدلات حيث تفرض من 2.5% إلى 10% كأقصى حد لسلع والتجهيزات والمواد وأدوات وقطع الغيار واللوازم التي تعتبر ضرورية في ترويج وتنمية الاستثمار، وكذلك تونس حيث تمنح تخفيضات عامة بمعدل 10% و تخفيضات خاصة تكون حسب قطاعات النشاط.

يتبين لنا من خلال ما سبق أن الجزائر تمتلك حوافز ضريبية جيدة مقابل كل من تونس والمغرب حيث أنه بعد قيام هاته الدول بالإصلاح لأنظمتها الضريبية ، وفي إطار تشجيع الاستثمار واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، قدمت مجموعة من الحوافز ضمن قوانين الاستثمار، حيث كان آخرها بالنسبة لتونس سنة 1993 والمغرب سنة1995 والجزائر سنة 2001.


وتعتبر الجزائر أنها قد أصدرت تشريعات خاصة بالاستثمار هي الأفضل في المنطقة العربية والمتوسطية، ويعزى ذلك إلى أن الجزائر حاولت الاستفادة من تجارب الآخرين كما حاولت أن تأتي بقانون عصري يشكل حافزا أساسيا للمستثمرين المحليين الأجانب.(
)

و على الرغم من ذلك، تبقى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر في مستوى ضعيف مقارنة بكل من تونس والمغرب وهذا ما يظهر من خلال الجدول التالي:

جدول رقم(19) حصص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للجزائر، المغرب وتونس 

                                                                         الوحدة:( %) 

	
	البلدان
	1998
	1999
	2000
	2001

	نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة إلى الدول النامية
	الجزائر 
	0.26
	0.22
	0.18
	0.58

	
	المغرب
	0.17
	0.37
	0.08
	1.29

	
	تونس
	0.35
	0.16
	0.32
	0.23

	نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة إلى إفريقيا
	الجزائر 
	5.55
	3.95
	5.03
	6.96

	
	المغرب
	3.69
	6.62
	2.31
	15.48

	
	تونس
	7.40
	2.86
	8.95
	2.83

	نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة إلى دول شمال إفريقيا
	الجزائر 
	17.9
	10.35
	15.08
	22.4

	
	المغرب
	11.9
	17.3
	6.90
	49.9

	
	تونس
	23.9
	7.5
	26.8
	9.1


المصدر:نتائج محسوبة بالاعتماد على إحصائيات من الموقع (25-05-2004)       www.unctad.org  

الشكل رقم (4):اتجاهات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر حسب دول شمال إفريقيا (93-2002)
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ونلاحظ من خلال الجدول أن الجزائر لم تستطع أن تحتل المرتبة الأولى عبر كل السنوات، سواء كان الأمر يتعلق بحصتها من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية أو في شمال إفريقيا أو في إفريقيا ودلك بالرغم من أن المؤهلات التي تتميز بها الجزائر أكبر من مثيلاتها في كل من تونس والمغرب، بينما نجد تونس تحتل المكانة الأولى في بعض السنوات، وكذلك الشأن بالنسبة للمغرب، حيث كان هناك تذبذب في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إليهما.

ومهما يكن من أمر، فإن التحفيزات الضريبية التي تمنحها الجزائر لتشجيع الاستثمار هي جزء من المناخ الداعم الاستثمار، الذي يتكون هو الآخر من العديد من المحددات، ذلك أنه رغم تطور قانون الاستثمار في الجزائر بشكل أفضل من تونس والمغرب، إلا أن المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي و القانوني دوره في هذا المجال الذي تكاد تونس والمغرب تسيران فيه بتحكم، بينما تبقى الجزائر تصارع الأحداث من أجل الوصول إلى بيئة أفضل، وهو ما قد ظهرت بوادره ولو جزئيا إن على مستوى الاستقرار السياسي والأمني وإن على مستوى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ثانيا: اختبار تطور الاستثمار الأجنبي المباشر مع زيادة الحوافز

لقد تطورت الحوافز الضريبية من قانون استثمار لآخر، وكان آخر قانون خاص بتطوير الاستثمار هو الصادر سنة2001 ، حيث منح امتيازات ضريبية تفوق ما تم منحه في قانون ترقية الاستثمار لسنة 1993. 


و الملاحظ أن هناك توسع في منح الحوافز الضريبية، لكن هل أدى ذلك إلى تطور الاستثمار الأجنبي المباشر؟

في الواقع، لابد من التمييز بين الحوافز الضريبية الممنوحة الاستثمارات الموجهة للقطاع النفطي، وتلك التي هي موجهة للقطاعات الأخرى، إذ أن هناك اختلاف ، حيث أن الأولى الموجهة للقطاع النفطي لم تتغير منذ سنة 1986 بينما الثانية فقد طرأت عليها تغيرات من فترة لأخرى.


ويعتبر غياب معلومات تفصل بين الاستثمارات الموجهة للقطاع النفطي و إلى غيره من القطاعات حاجزا أمام معرفة واختبار مدى استجابة الاستثمار الأجنبي المباشر لزيادة الحوافز الضريبية.
شكل رقم(5): تدفقIDE  إلى الجزائر (1970-2002)
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نحن نعلم أن الشراكة الأجنبية اقتصرت على القطاع النفطي بعد الاستقلال وذلك بعد تأميم المحروقات سنة حيث كان لهذا القطاع جاذبية كبيرة حتى سنة 1980 ، وبداية من سنة 1980 نلاحظ وجود شبه غياب للاستثمار الأجنبي المباشر حيث كان التوجه العام للحكومة في تلك الفترة يرفض دخول الرأس مال الأجنبي لاعتبار أن قطاع المحروقات قطاع استراتيجي، وقد تم فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب في قطاع المحروقات  إلا أن تدفق IDE  كان منخفضا بشكل كبير إلى غاية سنة 1990 حيث تم طرح قوانين جديدة سواء قانون (90-10) أو قانون (93-12)، ليشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة .

في الواقع، لقد تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع النفطي وفي القطاعات الأخرى  حيث كان التطور في القطاع الأول أكبر منه في القطاعات الأخرى، غير أنه رغم التطور الملحوظ في القطاعات الأخرى، إلا أنه يبقى نسبي وضعيف و ليس في مستوى الحوافز الضريبية الممنوحة، الشيء الذي يشير إلى أن هذا التطور قد لا يرجع أساسا إلى الحوافز التي تم توسيعها وإنما أيضا قد تكون هناك عوامل أخرى أثرت عليه كالمناخ السياسي والاقتصادي الذي تحسن في السنوات الأخيرة. 

    المبحث الثالث:تقييم الحصيلة الضريبية (90-2003)
لا زالت ميزانية الدولة الجزائرية إلى يومنا هذا تعتمد على الموارد غير العادية المتمثلة في الجبائية البترولية، ذلك أن الدور المنوط بالنظام الضربي قبل الإصلاح كان متمثلا في الدور التلقيدي (التمويل) و الذي لم يكن في مستوى كاف و فعال (
) مما أعطى دفعا إلى الإصلاح الضريبي الذي شرع فيه منذ 1992، و كذا تعزيز مكانة التمويل بالضريبة، هذا ما يجعلنا نلقي الضوء على تطور السياسة الضريبية في الجزائر من جهة، و على تطور المداخيل الجبائية من جهة أخرى.

  المطلب الأول: تطور السياسة الضريبية في الجزائر (1990-2003)
الحديث عن تطور السياسة الضريبية في الجزائر، يجعلنا نركز على أهم الأحداث التي تخص النظام الضريبي الجزائري، ذلك أن هذا الأخير شهد عدة تغيرات منذ الإستغلال، خاصة انطلاقا من سنة 1989 و التي تجسدت بشكل عميق و جذري مع الإصلاحات لسنة 1992، بحيث أدت إلى صياغة الهيكل الضريبي الجزائري، و بالتالي فإن تغير النظام الضريبي تجسد بشكل كبير في تغير المعدلات الضريبية، اضافة تأسيس ضرائب أخرى جديدة، و إلغاء بعض الضرائب التي كانت سائدة.

و على هذا الأساس فإن دراسة التطور للسياسة الضريبية تجعلنا تقسم الفترة إلى المراحل التالية، مع الإشارة إلى أوضاعها ما قبل سنة 1990.
  1- ما قبل سنة 1990: لقد كان وضع السياسة الضريبية متدهورا بحيث كانت هناك مجموعة من الإختلالات، و التي تعود في أغلبها إلى السياسات المالية غير المناسبة (
) خاصة و أن استمرار الإختلال في بنية الإقتصاد الوطني، ساهم في ابقاء هيكل الناتج الوطني الخام دائما مشوها بسيطرة المحروقات عليه – ترتبط بمتغيرات خارجية – مما اقتضى الإهتمام بالإصلاح ، حيث انطلاقا من 

 سنة 1989 بدأ النظام الضربي يشهد عدة اصلاحات حقيقية و عميقة نظرا لكونه يتصف بمجموعة من النقائص و السلبيات و عدم مسايرته لوضع المؤسسات، بحيث لا يمكنه أن يؤدي دوره بشكل فعال، و على هذا الأساس اشتملت سنة 1989 على مجموعة من التعابير الضريبية من بينها: تخفيض معدل الضريبية على الأرباح الصناعية و التجارية من 55 % إلى 50 %، و كذلك السماح للمؤسسات بإعتماد أنماط جديدة الإهتلاكات، و كذا بتحمل الخسائر إلى غاية خمس سنوات، اضافة إلى الإعفاء من الدفع الجغرافي لمدة ثلاث سنوات الأولى عند تشغيل عمال جدد.
  2-ما بين 90-1992 : هذه المرحلة تميزت بكونها سياسة ضريبية إنكماشية بحيث تواصلت التدابير الضريبية  من خلال قوانين المالية العادية و التكميلية بحيث أدخل قانون المالية لسنة 1991 ضرائب جديدة و أتى بمجموعة من التعديلات، و قد تمثلت في انشاء الرسم على القيمة المضافة عوضا عن الرسم الإجمالي على الإنتاج و الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، و أنشأت الضريبة على أرباح الشركات، كما ثم تعديل سلم الإقتطاع الضريبي على أرباح الأشخاص الطبيعين و شركات التضامن، و كذلك سلم الإقتطاع بالنسبة للضريبة على الدخل التكميلي و غيرها...

   و في سنة 1992 فقد حدد معدل الضريبة على أرباح الشركات بـ 42 % و الأرباح المعاد استثمارها بـ 5 %، أما الرسم على القيمة المضافة فقد حددت معدلات بـ 7 %، 13 %         و21 %.
وبخصوص أنماط الاهتلاك التي كانت متبعة في هذه الفترة فقد خول القانون إمكانية تطبيق ثلاثة أشكال، حيث علاوة على الاهتلاك الخطي الذي كان متبعا، تم إضافة الاهتلاك التنازلي والاهتلاك التصاعدي سنة 1989.

 و يلاحظ على هذه المرحلة أنه تم البحث عن موارد مالية جدييدة من خلال خلق أوعية  ضريبية لمسايرة الوضع الإقتصادي الجديد (
)، كما اعتقد النظام الضريبي على سياسة الإعفاء لكنها توسعت في المرحلة الموالية: 

  3- ما بين 93-98 : يمكن القول أن السياسة الضريبية تميزت بالتوسع خلال هذه المرحلةن فعلاوة على سياسة الإعفاء و التخفيضات التي جاء بها قانون الإستثمار لسنة 1993، فقد تم تخفيض معدل الضريبة على أرباح الشركات إلى 38 % سنة 1994ن كما تم تعديل الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي، و هذا بتخفيض عدد المعدلات من (12) معدل بالنسبة لسنة 1992 إلى (6) معدلات في الجدول المعدل لسنة 1994، ورفع الحد الأدنى للإعفاء من 25200 دج سنة 1992 إلى 30000 دج سنة 1993 (
). 
   4-ما بين 99-2003: في هذه السنوات تميزت السياسة الضريبية بالتوسع أيضا إذ تم 
تخفيض معدل الضرائب على أرباح الشركات إلى 30 % و تم توسيع الحد الأدنى للإعفاء في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي ليصبح يعادل 60000 دج سنة 1999، كما أن الضرائب على الأرباح المعاد استثمارها انخفضت هي الأخرى لتصبح 15 % سنة 1999.

أما فيما يخص الرسم على القيمة المضافة، فإعتبار من بداية جانفي 97 تم رفع النسبة المنخفضة من %13 إلى 14 %، إلا أنه تم استبدال المعدلات الثلاث بمعدلين لهذا الرسم سنة 2000 حيث أصبحا: 17 % و 07 % كما تم توسيع وعاء هذه الضريبة حيث أصبح يخضع لها كذلك البائعون بالتجزئة، عمليات الإيجار، الخدمات السريعة، أعمال البحوث والدراسات..الخ (
). كما تم تخفيض معدل الدفع الجغرافي من 6 إلى 3 % و المعدل العام للرسم على النشاط المهني من 2.55 إلى 2 % (
) .

إضافة إلى التقليل من المعدلات بالنسبة لحقوق الجمارك حيث أصبح وعائها يخضع حسب قانون المالية لسنة 2000 للمعدلات من 5% إلى 45% بدلا من 13% إلى 60%.
  و من وراء كل ذلك سعى النظام الضريبي إلى تحقيق أهدافه ، كما سعى إلى إعطاء الدفع للمؤسسات لكي تقوم بإعادة بناء نفسها، و إعطائها دفعا لكي تزيد من انتاجيتها.

 
 و من خلال كل هاته المراحل نلاحظ أن النظام الضريبي الجزائري خطا خطوات هامة نحو ترشيد و عقلتة الجباية و ذلك عن طريق توسيع الوعاء الضريبي ليمس عددا هائلا من المكلفين من جهة و كذلك لتخفيض الأعباء الضريبية عليهم من جهة أخرى.
 المطلب الثاني: تقييم حصيلة المداخيل الضريبية  (90-2002) 
بعد التطرق إلى مسيرة السياسة الضريبية في الجزائر، نحاول تقييم المداخيل الجبائية للدولة خلال الفترة (90-2002)، خاصة و أن الجزائر سعت من وراء الإصلاح الضريبي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها الإهتمام بالجباية العادية و احلالها محل الجباية غير العادية (الجباية البترولية).

و لتبيان ذلك، يوضح الجدول التالي تطور هيكل الإيرادات الجبائية للدولة من 1990 إلى 2001 بإستعمال النسب المئوية: 

جدول رقم (20): تطور هيكل الإيرادات الجبائية للدولة (90-2002 ) 

الوحدة: نسبة مئوية
	
	90
	91
	92
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	2000
	2001
	2002

	الضرائب المباشرة 
	15
	8.30
	11
	11
	13.55
	10.10
	9.94
	8.62
	9.27
	12.76
	8.79
	7.57
	7.93
	8.11

	حقوق التسجيل 

الطابع 
	2.50
	1.5
	1.43
	1.43
	2.5
	1.2
	1.09
	1.67
	1.20
	1.62
	1.50
	1.49
	1.36
	1.35

	الرسم على رقم الأعمال 
	16.70
	12.5
	16.07
	16.07
	16.5
	19.4
	17.24
	16.19
	16.58
	21.90
	18.09
	15.90
	14.77
	15.6

	حاصل الجمارك 
	7.70
	7.6
	10.03
	10.03
	8.7
	12.05
	13.51
	9.65
	8.15
	10.67
	9.13
	8.31
	8.34
	9.16

	ضرائب غير مباشرة أخرى 
	6.9
	3.10
	3.67
	3.67
	0.35
	0.25
	0.44
	0.46
	0.47
	0.56
	0.42
	0.45
	0.32
	0.29

	إجمالي الجباية العادية 
	49.1
	33.60
	22
	22
	41.5
	43.19
	42.25
	36.6
	35.7
	47.55
	37.96
	33.75
	32.76
	34.62

	الجباية البترولية 
	50.90
	66.40
	78
	78
	58.5
	56.91
	57.75
	63.4
	64.3
	52. 45
	62.04
	66.25
	67.24
	65.38

	اجمالي جباية الدولة 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100                                     
	100
	100
	100
	100
	100
	100


المصدر: من إعداد الطالب ، بناء على احصائيات من المديرية العامة للضرائب.

ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول نورده في النقاط التالية: 
  - يلاحظ أن هيكل الإيرادات الجبائية يهيمن عليه بشكل كبير حاصل الجباية البترولية و يظهر ذلك  جليا من خلال نسبة الجبائية البترولية إلى إجمالي جبائية الدولة التي تعتبر عن اتفاعها في مختلف السنوات حيث أنها تتجاوز ما نسبته 60 % في مختلف السنوات.

 - فيما يخص الجباية العادية، يمكن ملاحظة أنها لم تتعد في الغالب ما نسبته 35 % من إجمالي جباية الدولة، و بذلك فهي تعتبر منخفضة، و هي لا تبين ان هناك تحسنا على مستوى الجباية العادية رغم الإجراءات التي اشتمل عليها الإصلاح الضريبي ، و قد بلغت نسبتها سنة 1998 حوالي 47.55 % و هي تظهر و تبدو مرتفعة عن غيرها من السنوات، بيد أن انخفاض أسعار البترول إلى أدنى مستوياته في تلك السنة ليصل إلى 12.86 دولار للبرميل أعطى أهمية نسبية للجباية العادية على حساب الجباية البترولية.

 - نلاحظ أنه بالنسبة للضرائب المباشرة لا تزال مساهمتها منخفضة و خاصة  في السنوات الأخيرة، و نحن نعلم أن الضرائب المباشرة تحتوي على الضرائب على الدخل الإجمالي و الضرائب على أرباح الشركات، و بإعتبار أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 قد شملهما، إلا أن النتائج المحققة، هي بعيدة عن ما كان يسعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيقة .

فالضرائب على الدخل الإجمالي هي لم تتعد في الواقع ما نسبته 16.5% في المتوسط من إجمالي الجباية العادية للدولة خلال الفترة (93-2002)، حيث تدل على أنها بعيدة من مستوى ما نسبته 43% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الدول المتقدمة، بينما الضرائب على أرباح الشركات فهي الأخرى لم تتعد في المتوسط ما نسبته 8% من إجمالي الجباية العادية في حين نجد أن هذه النسبة في الدول المتقدمة تتراوح ما بين 15% إلى 28%، مما يفسر الانخفاض الذي تشهده حصيلة هذا النوع من الضرائب في الجزائر.
ويبقى يهيمن على هيكلة الجباية العادية الرسم على رقم الأعمال الذي يتعدى ما نسبته 44% في معظم السنوات، حيث يساهم فيه الرسم علي القيمة المضافة بنسبة تفوق 65% في معظم السنوات ،إذ تساهم بما نسبته 30% في المتوسط من إجمالي الجباية العادية، ويلي الرسم على رقم الأعمال حقوق الجمارك التي تساهم هي الأخرى في هيكلة الجباية العادية بما نسبته 22% في المتوسط.
يعتبر ارتباط إيرادات ميزانية الدولة بشكل أساسي بالجباية البترولية أمر خطير خاصة إذا علمنا أن الجباية البترولية ترتبط بحجم الصادرات من جهة الصادرات وسعر البرميل من النفط  من جهة و قيمة الدولار و سعر صرفه بالدينار من جهة أخرى، و لذلك يلاحظ أن نسبة الجباية البترولية التي تفوق في غالب الأحيان نسبة 60 % من إجمالي ايرادات جباية الدولة، تشير إلى أن الإصلاح الضريبي لم يساهم في اعادة هيكلة جباية الدولة بأن يرجع للجباية العادية مكانة أساسية، و قد يرجع ذلك عدم وجود قطاعات أساسية ذات بنية قوية أو مقبولة حتى إن وجدت فهي نسبة الجباية البترولية التي تفوق في غالب الأحيان نسبة نسبة 60 % من اجمالي ايرادات جباية الدولة تشير إلى أن الإصلاح الضريبي لم يساهم في اعادة هيكلة جباية الدولة بأن يرجع للجباية العادية مكانة أساسية، و قد يرجع ذلك إلى عدم وجود قطاعات أساسية ذات بنية قوية أو مقبولة (*)– حتى إن وجدت فهي بنسبة قليلة – تستطيع الدولة أن تحصل منها على ايرادات ضريبية كقطاع المحروقات، لذلك فتشجيع استثمار المؤسسات يعد ضروري لرفع مداخيل الجباية العادية باعتباره يوسع من الوعاء الضريبي.
  و للوقوف على وضعية الجبائية الجزائرية أكثر و معرفة مدى تحقيق الإصلاح الضريبي لمراميه نحاول تقييم تطور المداخيل الجبائية على مرحلتين قبل الإصلاح الضريبي (**) من خلال ما يلي : 

  1-الفترة (90-1992):  و هي تأتي قبل مرحلة الإصلاح الضريبي الذي باشرته الجزائر، حيث كان النظام الضريبي يشهد عدة اختلالات – علاوة على اختلالات الاقتصاد الوطني- انعكست سلبا على أدائه و فعاليته، و يظهر ذلك من خلال المردودية الضريبية التي لم ترق إلى مستوى الحصيلة الضريبية المسطرة.

و يلاحظ من خلال الجدول أعلاه، أنه في سنة 1992 انخفض معدل نمو إجمالي جباية الدولة ليصل إلى 31.3 % و كان ذلك راجع بصفة كبيرة إلى انخفاض نمو الجباية البترولية التي كان في سنة 1991 يعادل 117.07 % يصبح 19.9 % سنة 1992.

هذا الانخفاض يدل على ارتباط إجمالي جباية الدولة بالجباية البترولية، حيث لا تزال الجباية العادية في مستوى ضعيف مقارنة بها، و يلاحظ أن معدل نموها من سنة 90 إلى 92 وصل إلى 51.9 % و هو أقل بكثير بالنسبة لمعدل نمو الجباية البترولية من سنة 90 إلى 92 الذي بلغ 160.4 %.

__________________________________________

(*)قد يعود ذلك إلى جمود الجباية العادية بسبب النقائص التي يشهدها النظام الضريبي- كضعف الإدارة الضريبية-من جهة وضعف كفاءة الجهاز الإنتاجي وانخفاض متوسط الدخل من جهة أخرى. 
(**) فترة ما بعد الإصلاح الضريبي تزامنت مع صدور قانون الإستثمار لسنة 1993 .

جدول رقم (21): تطور المداخيل الجباية للفترة (90-2002) 

                                                                                                                              الوحدة:مليون دينار ج  
	
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	2000
	2001
	2002

	اجمالي الجباية العادية 
	71.661
	81.764
	108.864
	126.993
	173.906
	245.837
	293.245
	317.048
	343.241
	342.632
	366.559
	409.367
	485.224

	معدل نمو الجباية العادية (%)
	-
	14.09
	33.14
	16.65
	36.94
	41.36
	19.28
	8.11
	8.26
	-0.17
	6.98
	11.67
	18.53

	الجباية البترولية 
	74.426
	161.559
	193.830
	179.218
	222.176
	336.148
	507.837
	570.765
	378.715
	560.120
	720.000
	840.600
	916.400

	معدل نمو الجباية البترولية (%)
	-
	117.07
	19.9
	-7.53
	23.9
	51.2
	51.07
	12.3
	-33.6
	47.9
	28.5
	16.7
	9.01

	اجمالي جباية الدولة 
	146.087
	243.323
	248.694
	306.211
	396.082
	581.985
	801.082
	887.813
	721.956
	902.752
	1.086.559
	1.249.967
	1401.624

	معدل نمو جباية الدولة (%)
	-
	66.56
	2.207
	23.1
	29.3
	46.9
	37.6
	10.82
	-18.6
	25.04
	2020.3
	15.03
	12.1



المصدر: من إعداد الطلب، بناء على إحصائيات من المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. 
و انخفاض معدل نمو الجباية العادية، يرجع إلى أن الضرائب المباشرة لم تشهد تطورات كبيرة، حيث انتقلت من 22121 مليون دج سنة 1990 إلى 27807 مليون دج سنة 1992، و كذلك الشأن بالنسبة للرسم على رقم الأعمال الذي لم يحدث تطور كبير في حصيلته. 

و نتيجة لهذه الإداءات المنخفضة، كان من الضروري القيام بإصلاحات ضريبية من شأنها – على الأقل- أن تعطي للجباية العادة مكانتها ضمن هيكل الإيرادات الجبائية للدولة.

  2-الفترة (93-2002): و هي تتزامن مع مرحلة تطبيق الإصلاح الضريبي، و كذلك صدور قانون لترقية الإستثمارات سنة 1993. 

و نلاحظ من خلال الجدول (21) أن الجباية الإجمالية للدولة شهدت تطورا ابتداء من سنة 1993 حيث انتقلت من 306211 مليون دج سنة 1993 إلى  1401624 مليون دج سنة 2002، و ذلك بمعدل نمو يقارب 357.7 % و قد يعود هذا التطور إلى  الإصلاحات التي أدخلت على نظام الجباية الجزائر سواء ما تعلق منها بربط الضرائب أو  بتحصيلها ، إضافة إلى توسيع حجم الوعاء الضريبي ليمس عدد كبير من المكلفين علاوة على التشجيع على الاستثمار.
  أ-الجباية البترولية: يلاحظ أنه في سنه 1993 و سنة 1998 معدلات نمو سالبة بالنسبة للجباية  البترولية والإجمالية حيث يرجع ذلك أساسا إلى تراجع أسعار النفط.

ففي سنة 1998 بلغ معدل نمو إجمالي جباية الدولة 18.6-% مسجلة بذلك انخفاضا كان سببه تغير الجباية البترولية كما كانت عليه في سنة 1997 حيث سجلث انخفاض بمعدل 33.6 %
 و هو ما يبرر الإرتباط القوى و المكانة القوية للجباية البترولية في هيكل الإيرادات الضريبية،

 و هذا أمر بالغ الخطورة، طالما أن الجباية البترولية ترتبط بعوامل خارجية أهمها سعر  البترول، حيت انخفض في نفس السنة إلى 12.85 دولار للبرميل بعدما كان يعادل 19.45 دولار للبرميل سنة 1997.
كما قد يرجع الإنخفاض الذي عرفته الجباية البترولية إلى انخفاض قيمة العملة  الوطنية مقابل الدولار الأمركي حيث عرفت الأخرى تدهور مستمر عبر السنوات.

  جدول رقم (22): تطور سعر الصرف و سعر البترول (97-2002)
	
	97
	98
	99
	2000
	2001
	2002

	سعر الصرف دج مقابل دولار 
	57.73
	58.74
	66.64
	75.28
	77.26
	79.7

	التغير النسبي (%)
	-
	1.74
	13.4
	12.9
	2.6
	3.15

	سعر البرميل (دولار)
	19.45
	12.85
	17.91
	28.59
	24.90
	25.31

	التغير النسبي (%)
	-
	-33.9
	39.3
	59.6
	-12.9
	1.6


  المصدر: وزارة المالية، المديرية العامة للدراسات و التنبوء.

   و يلاحظ أيضا من خلال الجدول (21) أن الجباية البترولية قد عرفت تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة (2000-2002) جراء الإرتفاع المتزايد في أسعار البترول و هو ما عزز من مكانة الجباية البترولية في هيكل الإيرادات الجباية، و التي لم تنخفض حصتها عن ما نسبته 

 65 % (*).

   ب-الجباية العادية: ما يمكن ملاحظته من الجدول (21) بخصوص الجباية العادية أنها عرفت هي الأخرى تطورا عبر السنوات حيث انتقلت حصيلتها من 126993 مليون دج سنة 1993 إلى 485224 مليون دج سنة 2002 محققة بذلك معدل نمو يساوي 282.08 %.
   غير أنه يلاحظ أن معدلات النمو كانت ضعيفة خاصة في السنوات 2000،99،98،97 حيث لم تتطور فيمها الجباية العادية بشكل كبير و يعزى ذلك إلى انخفاض الضرائب على الأجور نظرا  التزايد عمليات طرد العمال ( بلغ عدد العمال المسرحين أكثر من 550000 في الفترة (98-2000)، و أيضا حل بعض المؤسسات التي وصلت إلى حوالي 2018 مؤسسة نهاية 1999 مما يترتب عدم دفعها للضرائب حيث وصلت ديونها من ذلك ( الفاقد الضريبي ) حوالي 25000 مليون دينار،(
)
 إضافة إلى عدم وجود متابعة جبائية جدية لكبار المكلفين بالضريبة مما يوحي أن الإدارة الضريبة لا يزال ينقصها الكثير من التنظيم و العصرنة لإدماجها في المحيط الإقتصادي (
)، ذلك أن الإصلاحات التي طرأت عليها  يلاحظ أنها لم تساعد على تحسين علاقاتها مع المكلفين بدفع الضرائب (
).

  كما أنه من ناحية أخرى يمكن أن تؤثر  التحفيزات الموجهة لتشجيع الاستثمار سواء التحفيزات المتعلقة بالتشريع الضريبي أو تلك التي جاءت بها قوانين الإستثمار على مردودية الجباية العادية في عدد من أنواعها سواء الضرائب المباشرة أو الضرائب على رقم الأعمال،.. و يبقى هذا التأثير ظاهرا على المدى القصير إلى حد الأن.
  جدول رقم (23) معدلات نمو بعض أنواع الضرائب (93-2002)
                                                                                الوحدة : مليون دج
	
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	2000
	2001
	2002

	الضرائب المباشرة
	40187
	40101
	57868
	69085
	82343
	92161
	79416
	82341
	99202
	113767

	معدل النمو%
	-
	-0.2
	44.3
	19.3
	19.1
	11.9
	-13.8
	3.6
	20.4
	14.6

	الضريبة على الدخل (الأجور)
	22498
	23790
	32075
	33237
	37869
	43062
	35473
	34311
	44674
	51629

	معدل النمو%
	-
	5.7
	34.8
	3.6
	13.9
	13.7
	-17.6
	-3.2
	30.2
	15.5

	الضريبة على الأرباح
	4697
	8371
	17163
	23185
	31145
	32751
	29961
	32187
	36387
	42831

	معدل النمو%
	-
	78.2
	105.0
	35.0
	34.3
	5.1
	-8.5
	7.4
	57.6
	17.7

	الرسم على القيمة المضافة
	35059
	50560
	68399
	90215
	98999
	108266
	109526
	116153
	126326
	156737

	معدل النمو%
	-
	44.2
	35.2
	31.8
	9.7
	9.3
	1.1
	6.05
	8.7
	24.0

	حقوق الجمارك
	27348
	47895
	78628
	77315
	72526
	77089
	82455
	90380
	104295
	128455

	معدل النمو%
	-
	75.1
	64.1
	-1.6
	-6.1
	6.2
	6.9
	9.6
	15.3
	23.1


 المصدر : من اعداد الطالب، بناءا على إحصائيات من المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية 

       و يلاحظ  من الجدول أعلاه أن الضرائب المباشرة حققت معدلات نمو ايجابية ماعدا في سنتي 94 و 1999 التي حققت فيها على التوالي -0.2 % و 13.8 - % ، كان ذلك راجعا بدرجة كبيرة إلى الإنخفاض الذي حدث في الضريبة على الدخل الأجور بـ 17.6 % سنة 1999 و الضريبة على أرباح الشركات بـ 8.5 %.
تحفيز الاستثمار خاصة ما يتعلق منها بمدة الإعفاء في بداية المشروع التي قد تصل إلى عشر سنوات، لكن رغم ذلك، يمكن القول أن الضريبة على الأرباح في تطور مستمر من سنة لأخرى نظر لتوسع حجم الوعاء الضريبي الخاضع لها حيث حققت في سنة 2001 معدل نمو 57.6 % و في سنة 2001 حققت معدل نمو 17.7 % و بالتالي فهي شهدت تطور معتبرا في السنوات الأخيرة مقارنة بنسبة 93، حيث وصل معدل نموها في الفترة (93-2002) إلى 811.8 %.

  
أما بخصوص حاصل الجمارك فتلاحظ أنه حقق تطور هو ما عدا سنتي 96 و 97 التي كان معدل نموه فيها سالبا حيث كان سنة 96 يعادل 1.66-% وزاد في الإنخفاض ليصل -6.1 % وكان ذلك للإجراءات التحفيزية التي طبقتها الجزائر استعدادا للدخول في منظمة التجارة العالمية من خلال التخفيض والإعفاء من الرسوم الجمركية، وقد سجلت حقوق الجمارك انخفاضا طفيفا سنة 1998 ب 1% وذلك مقارنة بسنة 1996، وقد بلغ الفاقد الجمركي نتيجة منح امتيازات جمركية لبعض المستوردين حوالي 15 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 1998.
 

 أما السنوات الأخيرة فقد شهدت تطورا ملحوظا حيث وصل معدل النمو في سنة 2001، 15.3 % ليصل إلى 23.1 % سنة 2002، فقد يرجع ذلك إلى الأثر الإيجابي للتحفيزات الجمركية على المدى البعيد، كما انه في هذه الفترة ارتفعت الواردات حيث وصلت إلى 11.92 مليار دولار سنة 2001 لترتفع إلى 13.94 مليار دولار سنة 2002.
     و يلاحظ على تطور الرسم على القيمة المضافة أنه كان ايجابيا من سنة لأخرى إلا أنه شهد تناقصا سنة 99 و 2000 ليصل إلى 1.1 % ثم 6.05 % على التوالي و هي السنوات تم فيها اعتماد معدلين للرسم على القيمة المضافة بدل ثلاث معدلات و قد نمت حصيلة خلال الفترة 
(93-2002) لحوالي 347.06 %.


وبخصوص الضغط الضريبي الإجمالي فنلاحظ أنه قد سجل ارتفاعا متزايدا بينما بقيت نسبة الضغط الضريبي خارج المحروقات ضعيفة بحيث لا تتعدى 23 %.
جدول رقم (24):تطور الضغط الضريبي في الجزائر للفترة(93-2002)              الوحدة: (%)
	
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002

	ض ض إجمالي
	28.15
	29.74
	33.48
	34.84
	35.35
	28.44
	30.95
	26.51
	29.51
	31.46

	ض ض خارج المحروقات
	16.27
	18.95
	22.02
	20.43
	20.51
	19.33
	18.65
	19.33
	20.38
	22.44


المصدر: نتائج محسوبة بناء على الجداول السابقة
الضغط الضريبي الإجمالي = (إجمالي الإيرادات الضريبية)/( الناتج الداخلي الخام)
الضغط الضريبي خارج المحروقات = (الإيرادات الضريبية خارج الجباية البترولية)/( الناتج الداخلي خارج المحروقات.
شكل رقم(6):تطور الضغط الضريبي في الجزائر للفترة(93-2002)
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المصدر: بناء على الجدول رقم (24)

فقد حصل ارتفاع متزايد في معدل الضغط الضريبي الإجمالي من سنة 93 إلى 97 ، حيث انتقل من 28.15% إلى 35.34% وكان ذلك نتيجة الارتفاع المتزايد التي شهدته الجباية العادية والجباية المحلية إضافة إلى الانتعاش الحاصل في الجباية البترولية، والانخفاض الذي حدث في سنة 1998 يعود إلى انخفاض حصيلة الجباية البترولية بسبب تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية .


أما الضغط الضريبي خارج المحروقات فقد شهد تذبذبا ابتداء من سنة 96 والتي كان قبلها يميل إلى الارتفاع الذي قد يرجع لاستجابة النظام الضريبي للتغيرات الحاصلة في الناتج الداخلي خارج المحروقات، أما بعدها فقد انخفض إلى 18.65 % سنة 99 ثم ليعاود الارتفاع ليصل إلى 22.44% سنة 2002.

وعموما هناك تحسن على مستوى الضغط الضريبي خارج الجباية البترولية، إلا أنه غير كاف بالرغم من تطور عمليات التحصيل مما يشير إلى وجود طاقة كامنة يمكن إخضاعها للاقتطاع
.

و بصورة عامة  فإن  الجباية العادية، حققت تطورات لكنها لم تكن معتبرة، حيث أن الإصلاح الضريبي لم يترتب عنه إحلال الجباية العادية مكان الجباية البترولية، إلا أنه يمكن القول أنها ستشهد انتعاشا على المدى الطويل، حيث أن التضحية الجبائية من طرف الدولة، تهدف أساسا إلى تشجيع الإستثمارات و استقطاب الإلإستثمار الأجنبي المباشر، مما يوسع من حجم الوعاء الضريبي.
خلاصة الفصل الثالث: 

     حاولنا في هذا الفصل التعرف بشكل تحليلي على تطورات كل من الإستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب في الجزائر خلال الفترة (90-2002)، و ذلك بشكل لا يتنافى مع استقلاليتهما عن المتغيرات المحيطة بهما و الظروف التي يتميز بها الإقتصاد الوطني و العالمي، ذلك أن الإقتصاد الوطني مر كغيره من البلدان النامية، بمرحلة الإصلاحات الإقتصادية بغية الوصول إلى تحقيق التوازنات الإقتصادية الكبرى فيه، و يلاحظ أنه رغم المؤهلات التي يتميز بها الإقتصاد الجزائري، إلا أن ثمة مجموعة من العراقيل لا زالت تؤثر على مسار التنمية فيه حيث يجب العمل على ازالتها طالما أنها تقف حاجزا أمام الكثير من المشاريع الإستثمارية خاصة الأجنبية منها.

  - لقد حاولت الجزائر- علاوة على توفير الضمانات اللازمة للإستثمار- إلى تحسين قوانين الإستثمار بشكل يساهم في تحسين مناخ الإستثمار، غير أنه رغم استعادة الجزائر للتوازنات الإقتصادية الكبرى اضافة إلى استرجاع نوع من الإستقرار السياسي و الأمنى، لازال تدفق الإستثمار الأجنبي المباشر دون المستوى المطموح إليه، و تبقى البيروقراطية داخل اإدارة الجزائرية من أكبر العراقيل التي تواجهه .

  - تعتبر الإمتيازات الجبائية من بين أهم المرتكزات التي اعتمدت عليها الجزائر لجذب المستثمرين الأجانب و يظهر ذلك من خلال قوانين الإستثمار، إلا أن الإمتيازات الجبائية، تبقى غير كافية لوحدها، بإعتبار أنها باتت من الأدوات التقليدية التي تستعملها معظم الدول من أجل جلب الإستثمار الأجنبي إليها.

  -لقد تطورت السياسة الضريبية لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر عبر السنوات، حيث تركزت أساسا في إدخال اصلاحات و تعديلات على النظام الضريبي الجزائري من أجل تدارك النقائص و اصلاح الهياكل و التشريعات من جهة، و تحسين المردودية من جهة أخرى، غير أنه بالنظر إلى هيكل الإيرادات الضريبية نلاحظ أن النظام الضريبي لا يزال يعتمد على الجباية غير العادية إذ بقيت الجباية العادية على نفس الوتيرة الشيء الذي قد يرجع بعض أسبابه إلى الإكثار من الإمتيازات الجبائية خاصة في فترة بداية المشاريع الإستثمارية، غير أنه ينتظر أن تؤثر كلها على المدى الطويل خاصة في ظل توسع و تعدد المشاريع. 
� -جريدة  الجزائر نيوز، العدد107، 18ماي 2004 ،ص:08. 


� - الاقتصاد والأعمال، الاقتصاد الجزائري في الاتجاه الصحيح، عدد خاص أبريل 2002،ص16. 


�- UNCTAD ,examen de la politique de l’investissement en Algérie ,mars 2004,(enligne) :   www.unctad.org  


� -جريدة  الجزائر نيوز، نفس المرجع السابق، ص:08. 


� - ministère de finance ,(20/05/2004), la situation économique et financière a fin 2001, (en-ligne) : www.finance-algerie.org.


-� UNCTAD ,examen de la politique de l’investissement en Algérie ,mars 2004,(enligne) :   www.unctad.org


� - الاقتصاد والأعمال، نفس المرجع السابق ، 2002، ص 19. 


� -حوار مع قدي عبد المجيد:جريدة الخبر الأسبوعي، العدد 273 ، من 22 إلى 28/05/2004، ص:07. 


         (1) UNCTAD, (5/4/2004), Examen de la politique de l’investissement de l’Algérie, (en ligne) : www.unctad.org.


(2)  المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني سنة 2002، الدورة 17، ماي 2001 ، ص103.


(3)  أبو زكي رؤوف، الاستثمار في الجزائر فرص بلا حدود، في الاقتصاد والأعمال، لبنان، الشركة العربية للصحافة والنشر والإعلام، عدد خاص ، أفريل 2002، ص7.


, op-cit, p7. � HYPERLINK "http://www.unctad.org" ��www.unctad.org�(1)


(1)  صقر عمر، مرجع سابق، ص 52.


(1)  قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية، مرجع سابق، ص275.


(*)    انظر الجدول رقم (11) .


(1)  الديوان الوطني للإحصاء، الجزائر بالأرقام، نشرة 2003، ص 11.


(2)  كحالة أوراسكوم مثلا.


� -إلا  إذا صدر قرار عن الوكالة يحدد أجل أطول للإنجاز 


� -انظر المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05 أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمار.


� - أنظر المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 93-12 المؤرخ 5/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمار.  


� - راجع المواد3-4و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ 17/10/1994 و المتعلق بتحديد شروط تعيين المناطق الخاصة و ضبط حدودها.





� - المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 05/10/1993 المتعلق بترقية الاستثمارات


� - انظر: المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5/10/1993


� - المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5/10/1993


� -لعشب محفوظ، مرجع سابق ، ص41 المؤرخ في 5/10/1993


� -المواد من 29 إلى 33 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5/10/1993


� - الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20/08/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار


� - انظر المواد 12،11،10 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20/8/2001 المتعلق بتطوير الاستثمار.


� -عليوش قربوع كمال، مرجع سابق ، ص80.


� - كما يوجد هناك فريق عمل مكلف بتنسيق الأنظمة الجبائية ، وآخر بإعداد مشروع اتفاقية لإقامة منطقة التبادل الحر، كما توجد اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية ، واتفاقية تعاون إداري متبادل للوقاية من المخالفات الجمركية، للمزيد من التفصيل راجع:


      - اتحاد المغرب العربي، (20/05/2004)،      en-ligne � HYPERLINK "http://www.maghrebarabe.org" ��www.maghrebarabe.org� 


� - رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص47-48.


� - دحماني سامية، مرجع سابق، ص188.


� - راجع مثلا: المرسوم الرئاسي رقم 03-64 المؤرخ في 8/2/2003 المتضمن التصديق على التصديق على الإثفاقية بين الجزائر و سلطنة عمان  لتجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل. 


� -راجع المادة 18 من نفس المرسوم السابق الذكر.


� - و حسب قانون المالية، لنسبة 2002 ، فقد تم تنسيق و تسهيل قواعد الإجراءات الضريبية و تجميعها في ملف واحد  ووحيد معنون بقانون الإجراءات الضريبية . أنظر : Raoya Abderhamane , fiscalité de l'investissement , in CNEP News, donnée d'étude CNEP Banque/IEDF,spécial Investissement, 17/05/2003, p16.    





1-راجع :


-المؤسسة العربة لضمان الاستثمار، الحوافز الممنوحة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية، الكويت، 1997، ص وما بعدها. 75         -UNCTAD ,examen de la politique de l’investissement en Algérie ,mars 2004,(enligne) :   www.unctad.org  


.�  - ادا كانت هده السلع والخدمات يفرض عليها الرسم على القيمة المضافة 


1-الاقتصاد والأعمال ،قانون الاستثمار في الجزائر التجربة فرضت تعديلات،لبنان، الشركة العربية للصحافة والنشر والإعلام، عدد خاص ديسمبر 2003. 


�- حروشي جلول، الضغط الضريبي في الجزائر (1993-1999) رسالة ماجستير ، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 2001 ص 28 


� --قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة في ظل المتغيرات الدولية، مرجع سابق ص145.


� - ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر و أثرة على المؤسسة و التحريض الاستثماري، رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر، 96/97، ص236.


� - قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة ...، مرجع سابق ص198.


�- Voir :


-- Ministre de finance , DGI, le système Fiscal Algérien , 2000, P13


Ministre de finance , DGI, le système Fiscal Algérien , 2003, P13-- 


Raouya Abderhamen , Op-cit, P16.--� 


(*)- انظر الجدول رقم (20)


� - براق عيسى، دور الرقابة الجبائية في  محاربة الغش الضريبي دراسة حالة النظام الرقابي الجبائي الجزائري، رسالة ماجستير، المدرسة العليا للتجارة، 2001، ص:


� - المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع تقسيم الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي  الثاني 2000، ماي 2001، ص70


� -المجلس الوطني الاقتصاد و الاجتماعي ، مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الثاني سنة 99، ماي 2000، ص73.





� - المجلس الوطني الاقتصاد و الاجتماعي ، مشروع التقرير التمهيدي حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الأول سنة 98، نوفمبر1998، ص78.





� - النشا شبي وآخرون، مرجع سابق، ص 42.
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